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   بشأن التمويل الأصغرالمتفق عليها رشادات الإ
  

  راف عليهالمبادئ التوجيهية المتعلقة بتنظيم التمويل الأصغر والإش
  

  المقدمة
  

 بإمعان النظر  والبلدان ذات الاقتصادات السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوقيقوم العديد من البلدان النامية
ولا يسود الاتفاق التام على آافة الجوانب . في الإقدام على تنظيم أنشطة وعمليات التمويل الأصغر وآيفية إنجاز ذلك

براء العاملين المعنيين بهذه القضية، إلا أن هناك مساحة واسعة ولافتة للنظر من توافق آرائهم والنقاط فيما بين الخ
أن الموضوعات الرئيسية  CGAP1)(وتعتقد المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء . حيال هذا الموضوع

ختصين المتمتعين بمعرفة المطروحة في هذه الورقة سوف تساعد في ترسيخ الاتفاق العام بين معظم الخبراء الم
واسعة عن الخبرات والتجارب السابقة والمطلعين على التطورات الحديثة الراهنة في مجال تنظيم أنشطة التمويل 

  .الأصغر وعملياته
  

الدولية ويحدونا الأمل أن تقوم هذه الورقة بتقديم إرشادات وتوجيهات نافعة ليس فقط لجهاز العاملين لدى الجهات 
لقائمة بتشجيع حكومات البلدان النامية والبلدان الماضية في طريقها إلى التحول نحو اقتصاد السوق وإسداء المانحة ا

الفائدة المرجوة على تعود أن يعم النفع ونأمل أيضا بل النصح والمشورة لها وتقديم ما يلزمها من الدعم والمساندة، 
للازمة، والممارسين وغيرهم من أصحاب المصلحة المباشرة السلطات الوطنية التي يتعين عليها اتخاذ القرارات ا

ومما . واقعها الملموسمعايشة النتائج المحققة وتحمل في المجتمعات المحلية المشارآين في عملية صنع القرار و
واضحة الاستنتاجات الالتي تقوم عليها مبررات ال، فيما يتعلق ببعض المسائل، تقدم  والخبرة السابقةيذآر أن التجربة

إلا أن الخبرة السابقة ليست على نفس .  بعض الاستثناءات القليلةالمتسمة بصحتها ووجاهتها في آل مكان ماعدا
الإجابة المطلوبة متوقفة على العوامل المحلية، مما لعل الوضوح فيما يتعلق ببعض النقاط الأخرى، أو الدرجة من 

ما يمكن أن تجود به هذه الورقة بصفة مؤقتة في ويتمثل أفضل . رةيؤدي إلى انعدام إمكانية تقديم وصفة سهلة ومباش
، في اقتراح أطر للتفكير في هذه القضية وتحديد بعض العوامل الواجب النقاط الأخيرةتلك بالنسبة لالوقت الحالي، 

  .مراعاتها بصفة خاصة قبل استخلاص أية استنتاجات
  

ويرسم الجزء الثاني منها الخطوط . لمستخدمة والقضايا الأوليةويناقش الجزء الأول من هذه الورقة المصطلحات ا
انظر " (الاحترازية"ولا يستوجب تطبيق القواعد التنظيمية  التنظيمي الذي لا يستحق لاهتماماالعريضة لمجالات 

.  ومؤسساتهلأنشطة التمويل الأصغر الاحترازيةويناقش الجزء الثالث المعاملة ). التعريف والمناقشة الواردين أدناه
ويضطلع الجزء الرابع بالتعريج الخفيف على التحديات المحيطة بالإشراف والرقابة المصرفية، فيما يقدم الجزء 

  .الخامس ملخصا لبعض التوصيات الرئيسية المُقَدمة بشأن السياسات
  
  

المصطلحات   المستخدمة والقضايا الأولية : أولا
  
  "ما هـو التمويل الأصـغر؟"
  

 الشرائح السكانية تقديم خدمات مصرفية إلى" التمويل الأصغر"ى آيفية استخدامه في هذه الورقة، يعني استنادا إل
  .وتختلف التعاريف المنطبقة على هذه المجموعات من بلد إلى آخر. ، وخاصة الفقراء والناس الأشد فقراالأقل دخلاً

  
 إلى يةأساسبصفة حيث يشير اه الأضيق نطاقا نفي أغلب الأحيان لإيراد مع" التمويل الأصغر"ويستخدم مصطلح 

 منظمات غير 1980 والذي يتم تقديمه من خلال طرق وضعتها بالأساس منذ عام ،ىالصغرلمشروعات ا 2قروض
بمفهومه " التمويل الأصغر"وسوف تستخدم هذه الورقة مصطلح . الاجتماعيةوالقضايا حكومية معنية بالتوجهات 

  .العريض
  

 10



تشمل بل ئات العملاء على أصحاب المشروعات الصغرى الساعين إلى تمويل أعمالهم فحسب،  فتقتصر هذا ولا
مل للعملاء الفقراء القائمين أيضا باستخدام هذه الخدمات المالية لإدارة الحالات الطارئة، والحصول اأيضا النطاق الش

تهلاك، وتمويل الالتزامات على موجودات وأصول للأسر المعيشية، وتحسين المنازل، وتحقيق سلاسة الاس
  .الاجتماعية

  
، حيث تشتمل أيضا على خدمات الادخار وتحويل الائتمان الأصغروالواقع أن هذه الخدمات تتخطى نطاق 

3.الأموال

  
آما أن نطاق المؤسسات المعنية يتسع لما هو أآثر من المنظمات غير الحكومية، حيث يشتمل على البنوك التجارية، 

المؤسسات غير المصرفية المرخصة متنوعة من أخرى  المملوآة للدولة، والتعاونيات المالية، وطائفة وبنوك التنمية
  .وغير المرخصة

  
  لتمويل الأصغر والإشراف عليهتداولة في القواعد التنظيمية الخاصة باالمفردات الم

  
تمويل الأصغر إلى حدوث اللبس تؤدي المصطلحات المتغيرة المستخدمة في مناقشة القواعد التنظيمية الخاصة بال

  :وتستخدم هذه الورقة التعاريف العامة التالية. والغموض في بعض الأحيان
  

هي مؤسسة نظامية يُعنى نشاطها الرئيسي ـ ) ”Microfinance Institution “MFI(مؤسسة التمويل الأصغر 
.بالتمويل الأصغر
 الملزمة التي تحكم سلوك الكيانات القانونية والأفراد، ـ هي مجموعة القواعد)Regulation(القواعد التنظيمية 

في شكل أنظمة ولوائح (أو هيئة تنفيذية ) في شكل قوانين(وإقرارها من جانب هيئة تشريعية اعتمادها سواء تم 
  ).تنظيمية

  
ي يتم تبنيها مجموعة فرعية من الأنظمة واللوائح التنظيمية الت ـ هي) Regulations(الأنظمة واللوائح التنظيمية 

  .أو البنك المرآزيإحدى الوزارات وإقرارها من قبل سلطة تنفيذية، مثل 
   

 ـ لأغراض )Banking” Law or Regulations“" (المصرفية"أو الأنظمة واللوائح " المصرفي"القانون 
لى آافة القوانين في هذا السياق للإشارة إ" بنكية/بنكي أو مصرفية/مصرفي" تستخدم هذه الورقة اصطلاح التبسيط،

  .القائمة أو الأنظمة واللوائح التنظيمية الخاصة بالمؤسسات المالية غير المصرفية أيضا
  

ـ ) ”Prudential “Regulation or Supervision( الاحترازيةأو الرقابة   الاحترازيةالقواعد التنظيمية 
م السلامة المالية لأنشطة الأعمال التي تزاولها عندما تحك الاحترازيبطابعها تتسم القواعد التنظيمية أو الرقابة 

مؤسسات الوساطة المرخصة، من أجل الحيلولة دون حدوث أية تقلبات في النظام المالي تطيح باستقراره ومنع 
  .حدوث أية خسائر بالنسبة لصغار المودعين غير المتمرسين

  
تثال للتدابير التنظيمية والعمل على يهدف إلى تحديد مدى الامشراف خارجي إـ ) Supervision(الإشراف 
  .فقط الاحترازيحيثما ورد في هذه الورقة إلى الإشراف " الإشراف"لأغراض التبسيط، يشير . تنفيذها

  
مثل ( ـ هي عملية قبول أموال يتم سدادها ودفعها عند الطلب )Financial Intermediation(الوساطة المالية 

  .واستخدامها في تقديم قروض) ىأموال الودائع أو الاقتراض الأخر
  
 ـ هو تصريح حكومي رسمي بالعمل في مجال تقديم الخدمات المالية، من شأنه إلزام )License (لترخيصا

  . الاحترازيوالإشراف  الاحترازيةالمؤسسة الحائزة على الترخيص بالامتثال للقواعد التنظيمية 
  

مع عدم قبول الودائع، ومن شأنه قروض الصغرى نشاط ال ـ هو إذن حكومي رسمي بمزاولة )Permit(التصريح 
  .الاحترازيوالإشراف  الاحترازيةعدم إخضاع المؤسسة الحاملة للتصريح لمبدأ الامتثال للقواعد التنظيمية 
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 ـ تنظيم أو إشراف من قبل هيئة خاضعة )Self-regulation/Supervision(الإشراف الذاتي /التنظيم الذاتي
  .تحكم وسيطرة الكيانات التي يتم تنظيمها أو الإشراف عليهاخضوعا فعليا ل

  
  
   والتدابير التنظيمية التمكينية،الاحترازيةمقابل القواعد التنظيمية غير  الاحترازيةلقواعد التنظيمية ا

  
 حماية عندما تهدف بصفة خاصة إلى حماية النظام المالي بأآمله بالإضافة إلى" احترازية"تكون القواعد التنظيمية 

 إلى إحدى المؤسسات التي يمثل قبول الودائع أحد أنشطتهاانزلاق ففي حالة . صغار المودعين في المؤسسات الفردية
، فإنها لن تستطيع السداد لمودعيها، وقد يؤدي انهيارها ـ إذا آانت مؤسسة آبيرة ـ إلى وضعية المدين المعسر

ولهذا . من التهافت على سحب الودائع الجهاز المصرفي معاناة تقويض ثقة الجماهير إلى الحد الذي قد يتسبب في
حيث : تتضمن رقابة الحكومة على السلامة المالية للمؤسسات الخاضعة للتنظيم الاحترازيةفإن القواعد التنظيمية 

 سداد تهدف مثل هذه القواعد التنظيمية إلى ضمان بقاء المؤسسات المرخصة متمتعة بالملاءة المالية وقادرة على
وقد تم التشديد على أهمية هذا المفهوم . ديونها أو ضمان توقفها عن تجميع أية ودائع في حالة بلوغها حد الإعسار

 الاحترازيةاللبس الكبير الناشئ عند مناقشة القواعد التنظيمية بدون التمييز والتفريق بين القضايا  نظرا لحالة
4. الاحترازيةوغير 

  
بصفة عامة أآثر تشابكا وأشد تعقيدا وصعوبةً وتكلفةً من معظم أنواع القواعد  الاحترازيةيمية وتعتبر القواعد التنظ

آمعايير آفاية رأس المال أو الشروط الأساسية ( الاحترازية اللوائح التنظيمية إذ إن. الاحترازيةالتنظيمية غير 
ن دائمة وجود السلطة المالية المتخصصة تتطلب بصفة تكاد تكو) الخاصة بالاحتياطي والسيولة على سبيل المثال

آالإفصاح عن أسعار الفائدة الفعلية أو الكشف ( الاحترازية أن القواعد التنظيمية غير نالقادرة على تنفيذها، في حي
تعتبر في أغلب الحالات قابلة للتنفيذ الذاتي إلى حد آبير ) على شرآة ما، على سبيل المثالسيطرين عن الأفراد الم

  .عن إمكانية التعامل معها من قبل أية جهات أخرى غير السلطات الماليةفضلا 
  

 ةمرهق احترازية يةتنظيمأية قواعد تجنب استخدام في المبادئ العامة المهمة بهذه الطريقة، يتمثل أحد و
حماية سلامة المودعين وسلامة أخرى بخلاف الأغراض المتعلقة بأغراض أية ـ أي  احترازيةلأغراض غير 

ذوي السجلات منع الأشخاص منحصرا، على سبيل المثال، في الوحيد مصدر القلق إذا آان ف .لقطاع المالي آكلا
عندئذ أن يضطلع البنك المرآزي تعين على لا يفإنه ،  أو السيطرة عليهاصغرالأتمويل ال من امتلاك مؤسسات ةسيئًال

شروط التسجيل إذ يكفي إلزام تلك المؤسسات ب. تها وحمايالسلامة المالية لمؤسسات التمويل الأصغررصد بمهمة 
شف الكإجراء المقترحين من أجل الأفراد بالإفصاح عن الأفراد الذين يمتلكونها أو يسيطرون عليها، وإرسال قائمة و

ية التنظيمالقواعد  نجاز بعض آما يمكن إ".بياض صفحتهم وطهارة أيديهموتهم ملاءمأفضلية "والاستقصاء للبت في 
في إطار القوانين التجارية العامة، وإدارتها بواسطة أية هيئات حكومية تعمل على تنفيذ تلك  الاحترازية غير

  .القوانين، وفقاً للقدرات النسبية لتلك الهيئات
 

ولا يشكل التمويل الأصغر اليوم جزءاً آبيراً من موجودات البلد المالية إلى درجة تجعله يشكل خطراً 
هذه ومن ثم، ستقوم بقية .  والمدفوعات، حتى ولو بلغ عدد عملائه مئات الآلاف المصرفيالجهازشديداً على 

المتضمن لتمويل الأصغر الخاصة با الاحترازية يةتنظيمقواعد الفرضية أن المبرر الرئيسي للأساس المناقشة على 
لا يتسم ومن جانب آخر، . (صغرفي مؤسسات التمويل الأالمودعين حماية يتمثل في الوقت الراهن في  قبول الودائع

آلما اتسع نطاق ودائع التمويل الأصغر بصورة آبيرة في وبناء عليه، . الثباتبالرآود أو التمويل الأصغر نمو 
قضايا يجب أن تؤخذ في الاعتبار المسائل المتعلقة بمخاطر النظام المالي، إضافة إلى فإنه منطقة معينة أو بلد معين، 

صغيرة الموجودات ذات الأصول والمؤسسات التمويل الأصغر المرخصة إحدى انهيار   إنإذ .حماية المودعين
  ). الأخرىإلى مؤسسات التمويل الأصغرتسري عدواه مكن أن يضخم من العملاء، العدد الالحجم نسبياً و

 
 م بعض التي تتم ملاحظتها في قطاع قائم، بينما تتس تصحيح التجاوزاتالقواعد التنظيميةتستهدف بعض  
ـ يتمثل في السماح بدخول مؤسسات   غرض إيجابياله": ةتمكيني "يةتنظيمية الأخرى بكونها تدابير التنظيمالقواعد 

  من التدابيرالتمويل الأصغر المقترحة اليومية الخاصة بتنظيمالقواعد الوتعد أغلب . أنشطة جديدةاستحداث جديدة أو 
تمكينه؟ إذا آان الغرض هو تمكين مؤسسات التمويل الأصغر من تلقي ولكن ما هو النشاط الذي يتم . تمكينيةال
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التمويل الأصغر في جميع أنحاء العالم إلى الترآيز على ية الخاصة بنظيم التللقواعدوتتجه المناقشة العامة  
خاصة وبعض البلدان،  بالنسبة لإلا أنه. ـ آيفية تمكين مؤسسات التمويل الأصغر من تلقي الودائعالاحترازيةالمسائل 
الأآثر قضايا الفإن سوق،  الاشتراآية السابقة التي تسير على طريق التحول لاقتصاد الالاقتصاداتذات البلدان 
آيفية تسهيل قيام مؤسسات التمويل الأصغر بتقديم قروضها أي ـ الاحترازيةغير تندرج ضمن المسائل إلحاحاً 

  .بصورة قانونية
 
 

 آوسيلة تشجيعيةيةالتنظيمالقواعد 
 

تمويل ، في تشجيع تكوين مؤسسات  الحالات يكمن المحرك الأساسي للتغيير التنظيمي، بالنسبة لبعض
، الاحترازيةوغير  الاحترازية القواعد التنظيميةوفي حالة آل من . أو تحسين أداء المؤسسات القائمة/أصغر جديدة و
 أثر جيد في زيادة حجم الخدمات المالية لهيكون قد  للتمويل الأصغر  والصريح المتاحواضحالتنظيمي فإن الحيز ال

أن يؤدي تطبيق النوع الصحيح من  في آثير من الأحيانيمكن و. ماتالمقدمة وعدد العملاء الذين تقدم لهم الخد
انظر، (إلى تحقيق الأثر التشجيعي المطلوب بتكاليف مصاحبة منخفضة نسبياً  الاحترازية غير القواعد التنظيمية

سبة أن التجارب حتى تاريخه، بالنإلا ). 15على سبيل المثال، المناقشة الخاصة بالسماح بالإقراض في صفحة 
ـ خاصة إذا آانت مؤسسات  خيار تنظيمي جديد أقل إرهاقاًالانفتاح على أن توحي ب، الاحترازية لقواعد التنظيميةل

 مؤسسات إيداعفي بعض الأحيان إلى انتشار يمكن أن يؤدي التمويل الأصغر لم تصبح بعد مرشحاً قوياً للتغيير ـ 
 احترازيوفي العديد من البلدان، أدى وجود إطار . مل تبعاتهاتحغير مؤهلة، واستحداث مسؤولية إشرافية لا يمكن 

جديد لمنح التراخيص للبنوك الصغيرة الحجم في المناطق الريفية إلى ظهور العديد من المؤسسات الجديدة التي تقدم 
قد تبين ف .اً الإشراف أصعب آثيراً مما آان متوقعه ثبت أن، إلا أن في السابقخدماتها إلى مناطق آانت محرومة منها
على البنك المرآزي أن يكرس قدراً آبيراً بانعدام السلامة، حيث تعين يتصف أن ما يصل إلى نصف البنوك الجديدة 

في تقديم خدماتها في العديدة  البنوك الجديدة توعلى الرغم من ذلك، استمر. لإصلاح هذا الوضعمن الموارد 
 حكماً  فيعتبر آانت المحصلة النهائية تستحق ما حدث من أزمة رقابيةالحكم المتعلق بما إذاأما . المناطق الريفية

  .موازناً يعتمد على عوامل وأولويات محلية
 

 لتطوير قطاع أنشطة التمويل  وواضحجديدظيمي تنحيز بشأن إتاحة مناقشة  ةأيتقوم ومن الضروري أن 
النتائج التي يمكن أن في وزن عناية ص والتوخي الحر ب، وتحسين أداء مؤسسات التمويل الأصغر القائمة،الأصغر

أو إعادة استحداث على سبيل المثال، أن تؤدي العملية السياسية للتغيير التنظيمي إلى إذ يمكن، . تحدث دون قصد
وعلاوة . )81انظر النقاش الخاص بحدود أسعار الفائدة في صفحة (تجديد تطبيق الحدود القصوى لأسعار الفائدة 

. الابتكار والمنافسةتقييد تحديد إلى لمفرطة في ال االقواعد التنظيميةؤدي تممكن أيضاً أن على ذلك، من ال
 
 

   ة القائمةالمالي التنظيميةقواعد وال" الخاصةالأطر "
 

 إطار"ا إذا آان إنشاء لى م حول تنظيم التمويل الأصغر والدعوة إليه، ع،آثيراً ما يرآز النقاش الدائر
آيفية على ـ أو  أو التصريح/مميز من أشكال الترخيص و  إنشاء شكل أمراً ضرورياً ـ أيللتمويل الأصغر" خاص

إطاراً خاصاً للتمويل يها بوصفها ويُعتبر نطاق المناهج التنظيمية الممكنة محدوداً، سواء تم النظر إل .القيام بذلك
   : يلي مماتباعهاسيتم ما ومن الأهمية بمكان تحري الوضوح بشأن .الأصغر أم لا

 
 احترازيةقواعد تنظيمية  بالضرورةغير المصرفية التي لا تتطلب قروض الصغرى مؤسسات المكين ت

احترازياوإشرافاً 
• 
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تسهيل عمل مؤسسات الوساطة المالية غير المصرفية من حيث تلقي ودائع الأفراد، التي لا تتطلب بصفة  •
 احترازيةعامة معاملة 

هذين المنهجين تسهيل عمل مزيج من  •  
 

وإذا آان من المزمع إنشاء إطار خاص جديد، فهل يجب أن يتم ذلك من خلال تعديل القوانين واللوائح التنظيمية 
 على سبيل الفرضية العامة، فإنو ؟ة مستقليةتنظيمقواعد  أو اتيجب اقتراح تشريعأنه الخاصة بالقطاع المالي، أم 

أو التصريح الجديد في النظام /ن تشجيع دمج الترخيص وتحسيإلى أن يؤدي الإطار القائم ضمن من شأن الإدماج 
 التغيرات التنظيمية مع البيئة التنظيميةوانسجام ويمكن لهذا المنهج أن يزيد من احتمالات اتساق  .المالي الشامل

جزاء يؤدي عدم إيلاء العناية الكافية لتحقيق الاتساق إلى خلق حالة من الغموض بشأن آيفية توافق أقد و .القائمة
من مرا ميسورا وفضلاً عن ذلك، فإن تعديل الإطار القائم يُعتبر أ . المختلفة مع بعضها البعضالقواعد التنظيمية
إلا  .يؤدي على الأرجح إلى تيسير دخول المؤسسات المالية القائمة في مجال التمويل الأصغرربما الناحية الفنية، و

ففي بعض البلدان، على سبيل المثال، قد يحجم واضعو  .نهجأن العوامل المحلية ستحدد مدى جدوى هذا الم
السياسات عن فتح الباب لتعديل القانون المصرفي، نظراً لأن ذلك سيقتضي إعادة النظر في النطاق الكامل للمسائل 

  .المصرفية التي لا علاقة لها بالتمويل الأصغر
 
 
  المراجحة التنظيمية 
 

 أآثر أهمية مما إذا آان سيتم تطبيقه ة المعنيالقواعد التنظيميةمون على أي حال، من المرجح أن يكون مض
للتمويل ية جديدة تنظيمقواعد "بوصفها  تحديداً افي إطار القوانين أو اللوائح التنظيمية القائمة، أو مما يٌشار إليه

طار التنظيمي ـ يجب إيلاء في آلتا الحالتين ـ ولاسيما إذا تمت إضافة فئات جديدة من المؤسسات إلى الإو". الأصغر
إذا آانت القواعد الجديدة، على ما يبدو، و. الأهمية إلى التفاعل بين القواعد الجديدة وتلك الموجودة بالفعل بالغةعناية 

حاول العديد من المؤسسات القائمة والداخلين الجدد في السوق التحايل على يتؤسس بيئة أيسر أو أفضل تنظيماً، فس
لمراجحة التنظيمية أو اذلك التحايل ومن شأن  .تصنيف ضمن مؤسسات التمويل الأصغرمن أجل الللوائح القوانين وا

  .اللوائح التنظيميةمتطلبات تستوف آامل التي لم أن تخلف وراءها بعض المؤسسات 
 

تنظيمي خاص لأنشطة التمويل الأصغر ذي التوجهات ة بشكل حريص بإعداد إطار عديدوقد قامت بلدان 
جتماعية، لتكتشف بعد ذلك أن ثمة فئات مختلفة تماماً عن مؤسسات الأعمال التي آان يعنيها معدو هذا الإطار قد الا

 العمال من ذوي ةبصفة عامستهدف تي تال" الإقراض الاستهلاآي"ويصدق هذا بصفة خاصة على  .استفادت منه
 أن في بعض الحالاتإذ حدث  .الخاص الذين يعملون لحسابهم ىصغرالمشروعات الالرواتب، وليس أصحاب 

استخدام إطار فضلوا بسهولة على ترخيص بالأعمال المصرفية، ولكنهم من الحصول ن هؤلاء المقرضومكن ت
  .ن المتطلبات الأخرى أقل صرامة ولأالحد الأدنى لرأس المالبسبب متطلبات ،  ذلكالتمويل الأصغر بدلاً من

  
  
  
  

.ثانياً   الاحترازية غير يةالتنظيمقضايا ال
 

وعلى .الاحترازية القواعد التنظيميةيرآز معظم النقاش الدائر حالياً حول تنظيم التمويل الأصغر على  
أولاً، للتأآيد على مسألة وجود العديد من الأغراض  الاحترازيةالرغم من ذلك، ستتناول هذه الدراسة المسائل غير 

  .احترازيةالتنظيمية التي لا تتطلب معاملة 
 

 ذات الصلة بالتمويل الأصغر لتشمل مجموعة") سلوك العمل(" الاحترازيةسع المسائل التنظيمية غير تت
 ؛ وحمايةىصغرالض قروغيل مؤسسات للومن بين تلك المسائل، تسهيل تكوين وتش . واسعة النطاقمتنوعة

ة؛ ومساندة المعاملات المضمونة؛ المستهلكين؛ ومنع الاحتيال والجرائم المالية؛ وإعداد خدمات المعلومات الائتماني
والإدارة ومصادر رأس الأجانب على ملكية المفروضة القيود تحديد السياسات الخاصة بأسعار الفائدة؛ وتطوير و

عمليات محيطة بالمسائل المتعلقة بالضرائب والمحاسبة؛ ومجموعة متنوعة من المسائل الشاملة التحديد و؛ المال
  .آخرنوع مؤسسي إلى التحول من 
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  السماح بالإقراض
 

الأنشطة المحظورة نشاطاً مسموحاً به قائمة  في بعض الأنظمة القانونية، يُعد أي نشاط لا يدخل في 
بممارسة  بترخيص ضمنيوفي تلك البلدان، تتمتع أية منظمة غير حكومية أو أي آيان آخر غير مرخص، و .ضمناً

   .خلاف ذلكبالإقراض طالما لا يوجد حظر قانوني محدد يقضي 
 

طريق التحول إلى اقتصاد ماضية في ال -وفي أنظمة قانونية أخرى، خاصة في البلدان الاشتراآية السابقة
 الغموض ما لم يكن  يكتنفهاأمرتعتبر  – آنشاط رئيسي على الأقل –السوق، فإن قدرة أية مؤسسة على الإقراض 

شيع هذا الغموض بصفة خاصة في حالة الأشكال القانونية وي .لديها ترخيص قانوني واضح للقيام بمثل ذلك النشاط
إلا للمؤسسات الخاضعة للترخيص بالإقراض وفي أنظمة قانونية أخرى أيضاً، لا يسمح  .للمنظمات غير الحكومية

 وحيثما تكون الصلاحية القانونية .على الرغم من أن نشاطها لا يشمل تلقي الودائع، الاحترازية القواعد التنظيميةو
، الاحترازية القواعد التنظيميةالمتعلقة بالإقراض غامضة أو محظورة بالنسبة للمؤسسات غير المرخصة بموجب 

غير صراحة لمؤسسات التمويل الأصغر تجيز  احترازية غير يةتنظيمقواعد فستكون هناك مبررات قوية لوضع 
قيام المنظمات غير الحكومية بالإقراض، فقد وحيثما يكون الغرض هو تسهيل  .بالإقراضالمتلقية للودائع أن تقوم 

   .نظمهات تي الة العاماتيقتضي الأمر إجراء تعديل في التشريع
 

وفي العادة، لا يستلزم  .من الضروري أن تتسم عملية إصدار تصريح للقيام بالإقراض بالبساطة نسبياً
 والمعلومات مستنداتن يكون نطاق الويجب أ .القيام بذلك أآثر من توفر سجل عام وإجراءات لإصدار التصريح

المطلوبة للتسجيل وإصدار التصريح، مرتبطاً بأغراض تنظيمية محددة، مثل توفير أساس لإجراء حكومي في حالة 
وتسهيل وضع معايير قياس  )61ة  المالية في صفحائمانظر النقاش المتعلق بمنع الاحتيال والجر(حدوث تجاوزات 

  .يةصناعة المصرفالأداء في ال
 
 

  حماية المستهلك
 

ة التمويل الأصغر، وثيقتا الصلة بأنشطوهما للمستهلك،  الاحترازيةهناك مسألتان متعلقتان بالحماية غير 
حماية المقترضين من  :كن آلهايتستوجبان الاهتمام في معظم البلدان، إن لم ومن المرجح أن هاتين المسألتين 

روض وتحصيلها، وتحري الصدق مع المقترضين أثناء تقديم القرض وذلك من الممارسات الجائرة المتعلقة بتقديم الق
  .ـ معلومات دقيقة يمكن مقارنتها وتتسم بالشفافية حول تكلفة القروض حيث تقديم

 
  

  المتعلقة بتقديم القروض وتحصيلها الحماية ضد الممارسات الجائرة 
  

الأصغر من المقرضين الذين يقدمون القروض، آثيراً ما تكون هناك مخاوف بشأن حماية عملاء الائتمان 
ومن الممكن أن يؤدي ذلك بسهولة إلى أن يصبح المقترضون غارقين في . بدون فحص قدرة المقترض على السداد

وقد ثبتت، في عدد من  .الديون، مما تنتج عنه زيادة في معدلات التخلف عن سداد الديون بالنسبة لمقرضين آخرين
رض مقدمي القروض الاستهلاآية بصفة خاصة لتلك المشكلة، ووجدت الحكومة أنه من الضروري البلدان، قابلية تع

ذلك، عادة ما تكون هناك مخاوف بشأن الأساليب وبالإضافة إلى  .وضع لوائح تنظيمية لمواجهة مثل هذا السلوك
من هذين المجالين بشأن  ظيميةالقواعد التنتطبيق شترط ولا يُ. غير المقبولة المتبعة في تحصيل القروض المستحقة

   .احترازيةخلال سلطة إشرافية 
 

  تحري الصدق في الإقراض
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18 ترتفع التكلفة ، )صفحة (آما سبق وتم توضيحه في الجزء المعني بالقيود المفروضة على أسعار الفائدة 
يد من القروض وتحصيل مقدار معين من الحافظة بدرجة أآبر في حالة وجود العد صرفبالإدارية المتعلقة 

القروض ولهذا السبب، لا يمكن في العادة القيام بأنشطة  . مقارنة بوجود عدد قليل من القروض الكبيرةىصغرال
قابل للاستمرار، إلا إذا دفع المقترضون أسعار فائدة أعلى آثيراً من الأسعار التي تقوم  -مستدامعلى نحو  ىصغرال

مختلفة من رسوم المعاملات وطرق راآيب وفضلاً عن ذلك، هناك ت .ينالبنوك بتحميلها على مقترضيها التقليدي
 .حساب الفائدة التي من الممكن أن تجعل من الصعب على المقترض مقارنة أسعار الفائدة التي يحددها المقرضون

م صيغ وفي العديد من البلدان، يجب على المقرضين الإفصاح عن أسعار الفائدة السارية لطالبي القروض، باستخدا
الصدق في الإقراض على الائتمان الأصغر؟ تحري هل يجب تطبيق قواعد . الحكومةقبل من مفروضة موحدة 

ومن السهل أن يسخر المرء من الدوافع الكامنة  .بقوة على مثل هذا المطلب ىصغرالالقروض وتعترض مؤسسات 
 يعارض إعطاء المقترضين من الفقراء وراء ذلك الأمر، ولكن بكل تأآيد يقع عبء الإثبات على عاتق أي شخص

وعلاوة  .أداة إضافية لتساعدهم في تقييم تكلفة القرض ـ خاصة عندما تؤدي هذه الأداة إلى تشجيع المنافسة السعرية
القروض على ذلك، من شأن الضوابط المطلوبة فيما يتعلق بالإفصاح عن أسعار الفائدة السارية أن تساعد مؤسسات 

آيز على الخطوات التي يمكنها القيام بها لرفع آفاءتها ومن ثم، تخفيض أسعار الفائدة التي على التر ىصغرال
  .تتقاضاها

 
ولذا، يجدر أن يكون هناك افتراض يحبذ إعطاء المقترضين معلومات آاملة وقابلة للاستخدام بشأن أسعار 

.ولكن هذه المسألة ليست دائماً بهذه السهولة .الفائدة البلدان، هناك تحامل قوي للغاية من جانب ففي العديد من  
وحتى عندما تكون أسعار الفائدة العالية على القروض . الجماهير ضد أسعار الفائدة التي تتصف بالاستغلال

معقولة من الناحيتين الأخلاقية والمالية، فقد يكون من الصعوبة بمكان الدفاع عنها عند طرحها للمناقشة  ىصغرال
ويظهر . ، أو عندما يستغل السياسيون هذه المسألة من أجل مصلحة سياسية)وغير المطلعة(عة الجماهيرية الواس

ولكن إذا  . بأسعار عاليةتصغار المقترضين مراراً وتكراراً سعادتهم بإمكانية الحصول على قروض، حتى ولو آان
فمن شأن ذلك أن فعلية، ئدة طُلب من مؤسسات التمويل الأصغر الإفصاح عن الأسعار التي تتقاضاها آأسعار فا

على  ىصغرالالقروض يؤدي إلى ازدياد مخاطر رد الفعل الرافض جماهيرياً وسياسياً، مما يهدد قدرة مؤسسات 
  .العمل

 
ففي بعض الحالات، يمكن التعامل مع هذه . ومن الواضح أن شدة هذه المخاطر ستختلف من بلد إلى آخر 

تكاليف القروض مبررات ارتفاع ة الجماهير وواضعي السياسات بالمخاطر من خلال تضافر الجهود لتوعي
معظم المقترضين من ل بالنسبة ةتكلفال وأسباب أن إمكانية الحصول على هذه القروض أآثر أهمية من ،الصغرى
   .ارهاموارد آثيرة ولا تؤتي دائماً ثمتتطلب ولكن التوعية الجماهيرية من هذا النوع تستغرق وقتاً طويلاً و.الفقراء

 
 

  منع الاحتيال والجرائم المالية
 

) 1(:يسيطر على مسألة تنظيم التمويل الأصغر نوعان من المخاوف المتعلقة بالاحتيال والجرائم المالية 
مخاوف بشأن الترتيبات المتعلقة بمكافحة الاحتيال في مجال الأوراق المالية والاستثمار الاستغلالي مثل خطط 

مخاوف ) 2(و] ث يتم استخدام أموال المودعين الجدد لدفع أرباح خيالية للمودعين القدامىحي[الاستثمار الهرمية 
  التمويلعند التعامل مع تلك المخاوف تطبيق نفس القواعد على مؤسسات  من الضروري و .بشأن غسل الأموال

بصورة تلقائية أن أفضل وينبغي عدم الافتراض  .الأصغر آما هو الحال بالنسبة لغيرها من الوحدات الاقتصادية
ففي العديد من  .الاحترازية القواعد التنظيميةهيئة يمكنها التعامل مع تلك المخاوف، هي تلك الهيئة المسؤولة عن 

البلدان، تعتبر الإجراءات التنظيمية المكافحة للاحتيال والجرائم المالية آافية للتعامل مع الاستغلال في حالات 
 أو أنها ستقتضي تعديلاً فقط من أجل التنويه عن أية فئات جديدة من المؤسسات تمت مؤسسات التمويل الأصغر،
   .وآثيراً ما تتمثل الحاجة الأآثر إلحاحا في تحسين تطبيق القوانين القائمة.إضافتها إلى البيئة التنظيمية

 
  
  

  خدمات المعلومات المرجعية الائتمانية
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 والتي تطلق عليها أسماء متنوعة من بينها مكاتب التحقق من -نية تقدم خدمات المعلومات المرجعية الائتما 
فعن طريق جمع المعلومات بشأن موقف  . مزايا هامة لكل من المؤسسات المالية وعملائها-الائتمانيةجدارة ال

ن  مجموعة متنوعة من مصادر الائتمان، تسمح قواعد البيانات هذه للمقرضيمن خلال استخدامالعملاء وتاريخهم 
بتقليل مخاطرهم، وتسمح للمقترضين بالاستفادة من سجل سدادهم الجيد مع إحدى المؤسسات آوسيلة للحصول على 

 الائتمانية للمقرضين أن يكونوا أآثر إقداماً على الجدارةوتتيح مكاتب التحقق من . قرض جديد من مؤسسات أخرى
ووفقاً لطبيعة قاعدة البيانات  .ين على السدادز تحفيز المقترضيتعزفضلا عن الإقراض بدون ضمانات مادية، 

من الممكن أن يكون للمعلومات الائتمانية أثر مفيد على المنافسة فيما بين مقدمي الخدمات ، وشروط استخدامها
  .المالية

 
 الائتمانية والأساليب الإحصائية لتصنيف الجدارةففي البلدان المتقدمة، آان للجمع بين مكاتب التحقق من 

في البلدان النامية، خاصة تلك التي لا يوجد بها تكثر و. خاطر أثر آبير في زيادة إتاحة الائتمان للفئات الأقل دخلاًالم
مثل نظام التعرف على بصمة (نظام بطاقة الهوية الوطنية، التحديات العملية والفنية، ولكن التكنولوجيات الجديدة 

أنه عندما تبدأ مؤسسات التمويل الأصغر في بوتوحي التجربة  .حدياتقد توفر حلولاً لتلك الت) الإبهام والشبكية
التنافس مع بعضها البعض من أجل استقطاب العملاء، فإن معدلات الإفراط في المديونية والتخلف عن السداد 
سلوك سترتفع بحدة، ما لم تكن لدى تلك المؤسسات القدرة على الوصول إلى قواعد بيانات توجد بها جوانب تتعلق ب

  .المقترضين المتعاملين معها
 

تختلف  الائتمانية أو المطالبة بالمشارآة فيه؟الجدارة هل يجب على الحكومة إنشاء مكتب للتحقق من  
من الشائع في البلدان المتقدمة أن يشارك التجار طواعية في مكاتب خاصة للتحقق من ف. الإجابة من بلد إلى آخر

كن ذلك صرفيين يبدون إحجاماً أآبر عن تبادل المعلومات الخاصة بعملائهم ما لم يالمولكن ، يةلائتمانالجدارة ا
  . وأحكامهالقانونمفروضا عليهم بقوة 

  
في بعض يمكن .فيها البنوك، خاصة عندما تشارك الخصوصيةوتثير خدمات المعلومات الائتمانية مسألة  

 عقود القروض تصريحاً من المقترض للمقرض بتبادل الأحيان التعامل مع هذه المسائل ببساطة، وذلك بأن تتضمن
وفي أحيان أخرى، يقتضي الأمر إدخال تعديلات على  .المعلومات الخاصة بأدائه الائتماني مع مقرضين آخرين

  . المرعيةالقوانين
 

 ويمكن أن توفر خدمات المعلومات الائتمانية فوائد جلية، ولكن تلك الطريقة لجمع المعلومات قد تترتب 
أن يقوم مديرو قواعد البيانات الفاسدون ببيع المعلومات إلى أطراف غير مصرح لها إذ يمكن  .عليها بعض المخاطر

  .وربما ترغب السلطات الضريبية في استخدام قاعدة البيانات هذه لتعقب المشاريع الصغرى غير المسجلة.بذلك
انات إلى إلحاق الضرر بالمقترضين، وذلك على الرغم ويمكن أن يؤدي وجود معلومات تنقصها الدقة في قاعدة البي

  . من أن ضمان حصولهم على حق الإطلاع على تاريخهم الائتماني يمكن أن يقلل هذه المخاطر
 

في المساعدة على توسيع نطاق الحصول على الخدمات المالية أمام راغبة وبالنسبة للجهات المانحة ال
طبقة الوسطى، من شأن وضع أنظمة للمعلومات الائتمانية، خاصة أو عامة، آلٍ من الفقراء والفئات المنتمية لل

تحتوي على معلومات عن صغار المقترضين، أن يكون هدفاً جاذباً للمساندة في البلدان التي تكون فيها الظروف 
ى العملاء، أو أية وسيلة تكنولوجية ممكنة للتعرف عل الهوية الوطنيةومن بين تلك الظروف وجود نظام  .مواتية

وسوق ناضجة إلى حد ما من مؤسسات التمويل الأصغر أو غيرها من الشرآات التي تقدم قروضاً للمقترضين الأقل 
  .دخلاً، وإطار قانوني يقدم الحوافز المناسبة للمشارآة، إضافة إلى حماية الإنصاف والخصوصية

 
  المعاملات المشمولة بضمان

 
والمقرضين، والاقتصاد الوطني عندما لا تقتصر ضمانات القروض تتحقق الفائدة لكل من المقترضين، 

بيد أنه في العديد من الاقتصادات النامية وتلك  .على العقارات فحسب، ولكنها تمتد لتشمل الأصول المنقولة أيضاً
مان في السائرة على طريق التحول إلى اقتصاد السوق، يكون من المكلف أو من المستحيل إيجاد وتطبيق فوائد الض

في بعض الأحيان قيود تجعل من الصعب على الفئات الأقل دخلاً استخدام منازلها أو آما توجد .الضمانات المنقولة
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وربما يكون مجدياً للغاية إجراء إصلاح قانوني وقضائي لمساندة المعاملات المشمولة بضمان،  
 .ر على المنتمين إلى الطبقة الوسطى أآثر منها على الفقراءأن مثل هذه الأمور تميل إلى التأثيمن على الرغم 

  .وتتمحور مثل تلك الإصلاحات في العادة حول القوانين التجارية والقضائية، وليس على القانون المصرفي
 
  

  حدود أسعار الفائدة
 

ض تغطي لتحقيق نقطة التعادل بين التكاليف والأرباح، يحتاج المقرضون إلى تحديد رسوم على القرو 
وتتباين تكلفة الأموال وخسائر القروض  .تكلفة أموالهم، وخسائر قروضهم، والتكاليف الإدارية التي يتحملونها

.ضقرَولكن التكاليف الإدارية لا تتباين بالتناسب مع المبلغ المُ .ضقرَبالتناسب مع المبلغ المُ فمن الممكن لأحد  
)  في المائة3( دولار أمريكي 600ر أمريكي، ولا يدفع إلا  دولا20000الأشخاص أن يحصل على قرض مقداره 

 دولارات 6 دولار أمريكي ستكون 200آتكاليف إدارية؛ ولكن ذلك لا يعني أن التكاليف الإدارية لقرض يبلغ 
عن قروض قروض الصغرى ض، ترتفع التكاليف الإدارية آثيراً بالنسبة للوبالمقارنة مع المبلغ المقرَ. أمريكية فقط

 إلا إذا آانت ىومن ثم، لا يمكن أن تستمر مؤسسات التمويل الأصغر في تقديم القروض الصغر 6.لبنوك التقليديةا
   .رسوم تلك القروض أعلى بكثير من حيث نسبتها المئوية مقارنة بأسعار البنوك العادية

 
فهم يجنحون إلى السخط ونادراً ما تستوعب الهيئات التشريعية وعموم الجماهير هذه الديناميكية، ولذلك 

ق يأو تحقوجود عدم الكفاءة  حتى في الحالات التي لا تعكس فيها تلك الأسعار ،القروض الصغرىعلى أسعار فائدة 
 فإن السياسة العملية ،القروض الصغرىلو تولت الحكومة ضبط أسعار فائدة بالتالي  و7.قدر مبالغ فيه من الأرباح

القروض  الحد الأعلى لأسعار الفائدة بحيث يكون عالياً بدرجة تسمح بنمو ستجعل من الصعب في العادة تحديد
 من خلال –فتحديد حدود عليا لأسعار الفائدة، حيثما يتم تطبيقها، يلحق الضرر دائماً بالفقراء  .المستدام الصغرى

   .من خلال خفض الأسعارن آونه أداة لمساعدتهم  أآثر بكثير م-تضييق نطاق الخدمات
 

للقروض  بعض الجهات المانحة الدولية في افتراض أن الجدل الدائر حول أسعار الفائدة العالية وتفرط
وقبل أن تلتزم الجهات . الفترة الأخيرة ردود فعل رافضة في العديد من البلدانفقد شهدت  . قد تم حسمهالصغرى 

 مراعاة إمكانية أن تخلف تلك اهالمانحة والحكومات بوضع إطار تنظيمي تمكيني للتمويل الأصغر، ينبغي علي
المبني قروض الصغرى أن تؤدي نتائجه إلى الإضرار باليمكن العملية وراءها نقاشاً سياسياً حول أسعار الفائدة، 

ذلك لا يحدث بكل تأآيد في وإن آان التجربة أن هذا المخاطر حقيقية، هذه وقد أظهرت  .ية المسؤولعلى روح
   .جميع البلدان

  
   هيكل الملكية والإدارة ورأس المالالقيود على

 
في العديد من الأنظمة القانونية، تضع اللوائح التنظيمية المتعلقة بالمواطنة، وأسعار الصرف، والاستثمار 

الحظر أو القيود الشديدة على المشاآل الشائعة تشتمل و .الأجنبي عقبات أمام بعض أنواع مؤسسات التمويل الأصغر
، )أو المؤسسين أو الأعضاء في حالة المنظمات غير الحكومية( المساهمين الأجانب على مشارآةالمفروضة 

وفي العديد من البلدان، لن  .والاقتراض من مصادر أجنبية، وتوظيف غير المواطنين في وظائف إدارية أو فنية
صادر الاستثمار  محيث إنو .يستقطب نشاط التمويل الأصغر المستثمرين التجاريين التقليديين لسنوات عديدة

القيود كون دولية، فمن الممكن أن تمصادر  تكون في الغالب - خاصة الاستثمار في أسهم رأس المال -الأخرى 
8. مشاآل بصفة خاصةمحفوفة بالالواقعة على الاستثمار الأجنبي 

  
 

  المعاملة الضريبية والمحاسبية للتمويل الأصغر
 

تمويل الأصغر موضوعاً مثيراً للجدل في العديد من الضرائب المفروضة على مؤسسات ال أصبحت
  العوامل المحلية في آل بلدٍ قد تفضي إلى نتائج مختلفة، إلا أننا نقترح النهج التالي آنقطة بداية إذ إن.البلدان
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ويقوم هذا النهج على التمييز بين الضرائب على المعاملات المالية والضرائب على صافي  
   .باح الناشئة عن مثل تلك المعاملاتالأر

 
  
  
  

  الضرائب على المعاملات والأنشطة المالية
 

أو الضريبة على لقروض افيما يخص الضرائب على المعاملات المالية، آضريبة القيمة المضافة على 
ففي  .ع المؤسساتالمسألة الحاسمة الأهمية في توفر مجال عمل متكافئ بين مختلف أنواتكمن الإيرادات من الفائدة، 

قواعد التنظيمية بعض البلدان، لا تتوفر المعاملة الضريبية التفضيلية إلا للمؤسسات المرخصة التي تخضع لل
القواعد ، على الرغم من أن المعاملة الضريبية التفضيلية ليست لها أية علاقة جوهرية مع أهداف الاحترازية
 الضرائب على المعاملات المالية على التعاونيات المالية بصورة وفي بلدان أخرى، تؤثر. الاحترازية التنظيمية

وفي ظل غياب أية اعتبارات أخرى، ينبغي أن تقوم المعاملة الضريبية التفضيلية المتعلقة  .البنوكتأثير تختلف عن 
صة وفقاً بالتعاملات على أساس أنواع الأنشطة أو المعاملات، بغض النظر عن طبيعة المؤسسة وما إذا آانت مرخ

خلاف ذلك من شأنه أن يعطي أحد أشكال المؤسسات ميزة تعسفية عن غيرها  ف.أم لا الاحترازية يةتنظيمقواعد اللل
  .في القيام بهذا النشاط

 
  الضرائب على الأرباح

 
غي معاملتها ينبيحق القول بأن مؤسسات التمويل الأصغر التابعة لمنظمات غير حكومية لا تسعى للربح  
عاملة التي تحظى بها جميع المنظمات غير الحكومية الأخرى التي تعمل من أجل الصالح العام، عندما يتعلق نفس الم

ويكمن السبب وراء هذا الإعفاء من الضر ائب على الأرباح في مبدأ مفاده  .الأمر بالضرائب على صافي الأرباح
وزيع صافي فوائضها على حملة الأسهم الخاصين  منفعة عامة معروفة، ولا تقوم بتيأن المنظمة غير الحكومية تسد
بل على العكس، فإنها تقوم بإعادة استثمارها لتمويل أعمال تعود  .المعلومات الداخليةأو غيرهم من المطلعين على 

وبالتأآيد، هناك دائماً وسائل لتجنب روح مبدأ عدم التوزيع، مثل الأجور المبالغ فيها، أو منح  .بالنفع على المجتمع
وبالرغم من ذلك، قد لا تحدث تلك . المعلومات الداخليةقروض بسعر أدنى من الأسعار السائدة للمطلعين على 

عنها في  القروض الصغرىمجال  ة العاملة فييالتجاوزات المحتملة بصورة أآثر شيوعاً في المنظمات غير الحكوم
  .الأنواع الأخرى من المنظمات غير الحكومية

 
طبق عليها القواعد ن مؤسسة خاضعة للضرائب على صافي الدخل أو الأرباح، يجب أن توفيما يتعلق بأية

بصورة )  للقروض المعدومة ضمن حدود معقولةاتمثل المخصص(الخاصة باقتطاع النفقات من الوعاء الضريبـي 
 .أم لا ازيةالاحتر يةتنظيملقواعد المتسقة على جميع أنواع المؤسسات، بغض النظر عن آونها مرخصة وفقاً ل

 بصورة أآثر قوة من حوافظ الصغرى علاوة على ذلك، إذا آان من اللائق وضع مخصص لحوافظ القروض و
 .تبعاً لذلك القروض الصغرى يجب أن يتفاوت أيضاً الخصم الضريبي على أرباح مؤسسات فإنهالقروض التقليدية، 

، بطبيعة الحال، مقدار المخصص الاحترازية التنظيميةالقواعد ملي عليها تأما فيما يتعلق بالمؤسسات المرخصة، فس
وفي حالة المؤسسات غير المرخصة التي لا تعمل إلا في مجال الإقراض، قد يتعين على  .لخسائر القروض

 وذلك لمنع حدوث تجاوزات ،مخصصآ السلطات الضريبية سن لوائح لتنظيم حدود المبالغ المسموح بتخصيصها 
  .في هذا الشأن

 
 

  ات الممكنة لتغيير الشكل القانونيالآلي
 

 مجموعة متنوعة من المسائل - من شكل إلى آخر-يثير تغيّر الشكل القانوني في مؤسسات التمويل الأصغر
ولعل من بين أبسط أنواع التغيّر وأآثرها شيوعاً هو ما يحدث عندما يتم تحويل  .المشترآة الاحترازيةالتنظيمية غير 

الأصغر إلى المكتب المحلي لمنظمة دولية غير حكومية، في صورة منظمة جديدة غير عمليات مؤسسة التمويل 

 19



فرض قيود على ويمكن أن يواجه مثل هذا التحويل عقبات تنظيمية شديدة، من بينها  
انون ة بقالمشارآة الأجنبية، وفرض ضرائب تتصف بالغموض أو باهظة على تحويل الحوافظ، والمسائل المتعلق

و والنوع الثاني من أنواع تغيير الشكل القانوني التي تزداد شيوعاً ه .الموظفينالعمل والتي نتجت عن عملية نقل 
، وتقوم )في بعض الأحيان بالاشتراك مع مستثمرين آخرين(إنشاء إحدى المنظمات غير الحكومية لشرآة تجارية 

أو بالعائد النقدي المتحقق من تسديد القروض الخاصة ( الحالية المنظمة غير الحكومية بالمساهمة فيها بحوافظها
وآثيراً ما يثير مثل هذا التغير في الشكل القانوني مسائل أخرى، من  .في مقابل أسهم في الشرآة الجديدة) بحوافظها

منظمات غير  أو بمعنى آخر، الأخذ في الاعتبار المزايا الضريبية التي حصلت عليها ال،ستعادةالابينها آيفية 
تحويل ما يعتبر بالمنظمات غير الحكومية قيام الحكومية التي تغير شكلها القانوني؛ والقيود على صلاحية 

المنظمة غير قيام صلاحية المفروضة بشأن إلى شرآة ذات ملكية خاصة؛ والقيود ) قروضها" (موجودات خيرية"
   . سيصبح نشاطها الرئيسي آنتيجة لتغيّر الشكل القانونيملك أسهم في شرآة تجارية، خاصة إذا آان ذلكبتالحكومية 

 
وبطبيعة الحال، فإن تلك النصوص التنظيمية المتفاوتة لم تدرس النتائج المترتبة على تغيّر الشكل القانوني لمؤسسات 

ضح لتغير ويُعتبر تحقيق الانسجام بين شروطها، وخلق مسار وا .التمويل الأصغر، ولم يسبق أن طبقت عليها مطلقاً
وعلى الجانب الآخر، قد تكون لمثل هذا  .شكل مؤسسات التمويل الأصغر، من بين الإصلاحات المواتية الهامة

منظمات غير الحكومية العاملة في مجال الالإصلاح أولوية أدنى، إذا لم يكن هناك إلا منظمة أو منظمتين من 
   9.ا القانونيمكليهالتمويل الأصغر، من المرجح أن تكونا مرشحتين لتغيير ش

 
 

 
  لتمويل الأصغر باة الخاصالاحترازية يةتنظيمالقواعد ال .ثالثا

  
  الاحترازية يةتنظيمقواعد الأهداف ال

 
من   للبلدالمالينظام الحماية ) 1( الاحترازية يةتنظيمقواعد التشمل الأهداف المتفق عليها بصفة عامة لل

حماية صغار المودعين الذين لا ) 2(ي انهيار مؤسسات أخرى، وخلال منع أن يتسبب انهيار إحدى المؤسسات ف
ترآيزاً  الاحترازية القواعد التنظيميةرآز تإذا لم و .تسمح لهم مراآزهم برصد السلامة المالية للمؤسسة بأنفسهم

 آاهل إلى إثقالبدوره يؤدي مما الإشرافية المحدودة، الرقابية وهذه الأهداف، فقد تضيع الموارد على وثيقاً 
   .القطاع المالي، ناهيك عن عرقلة تطوير ضروريةالغير الامتثال المؤسسات بأعباء 

  
:خطوط الفاصلةرسم ال   التمويل الأصغر؟بشأن  الاحترازية يةالتنظيمالقواعد ق يطبتم تمتى ي

 
  التمويل الأصغر وحالة قطاعالتوقيت 

 
في يوجد و.نظيمية جديدة للتمويل الأصغرفكر العديد من البلدان في الوقت الحاضر في إعداد أطر تي 

وتفيد التوقعات أن الإطار الجديد سيستخدم بصفة أساسية، على  .القليل من هذه البلدان وضع متناقض إلى حد ما
في التحول إلى وضعية راغبة المدى المتوسط، من قبل مؤسسات التمويل الأصغر التابعة لمنظمات غير حكومية 

على إدارة حتى الآن ي الوقت نفسه، لم تثبت أية مؤسسة من مؤسسات التمويل الأصغر قدرتها ولكن ف .تلقي الودائع
 دفع التكاليف المصاحبة للودائع التي ترغب في  بلوغهاإلى درجة تستطيع عندمع تحقيق الربحية عمليات الإقراض 

بعض يار التروي والانتظار لخنظر في إمعان العلى الحكومة ينبغي وفي مثل هذا الوضع،  .وحمايتهاتعبئتها 
 ومن ثم لا تقوم بفتح الإطار إلا بعد أن تكون لديها خبرة أآثر ،القروض الصغرىالوقت، ورصد أداء مؤسسات 

فإعداد قواعد تنظيمية جديدة للتمويل الأصغر يتطلب قدراً آبيراً  .وأفضل بالأداء المالي لمؤسسات التمويل الأصغر
تفاوض؛ وربما فاقت تكاليف العملية منافعها، ما لم يتوفر العدد اللازم من المؤسسات من التحليل، والمشاورة، وال

  .المؤهلة
 

وفي هذا السياق، يُعتبر الأداء المالي الفعلي لمؤسسات التمويل الأصغر القائمة عنصراً حاسماً، لا يحظى 
أن بوحيثما تفيد التوقعات .ائح التنظيميةقدرٍ ضئيل للغاية من الاهتمام في المناقشات الدائرة حول إصلاح اللوبإلا   
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ويجب أن يرآز هذا التحليل  
من مؤسسات التمويل الأصغر تدر أرباحاً تكفيها لدفع التكاليف المالية مؤسسة العمليات الحالية لكل على ما إذا آانت 

وبطبيعة الحال، يجب أن يتضمن هذا التحليل تحديد مدى سلامة  .رأسمالها تستنزفوالإدارية لتلقي الودائع بدون أن 
  . إنتاج معلومات موثوقة يمكن التعويل عليهامن أجلمحاسبة وتتبع القروض بمؤسسات التمويل الأصغر، الأنظمة 

 
  مصادر التمويل

 
 الاحترازية القواعد التنظيميةتؤدي حماية ودائع الأفراد الخاصة بعموم الجماهير إلى خدمة آل من هدفي 

هذا الشكل من أشكال الوساطة عادةً  يتطلب وبالتالي. المتمثلين في منع مخاطر النظام المالي وحماية المودعين
 من يفهل تشارك مؤسسات التمويل الأصغر التي تمول نشاطها الإقراض .احترازية يةتنظيمقواعد المالية وجود 

يحتاج هذا  ؟الاحترازيةمصادر أخرى لرأس المال في مجال الوساطة المالية الذي يتطلب الخضوع للوائح التنظيمية 
10.ى عوامل محليةالسؤال إلى تحليل دقيق، وستعتمد إجابته في أحوال آثيرة عل

 
الجهات المانحة دائماً، باختلاف أنواعها، بما في ذلك الوآالات الإنمائية قامت . المنح التي تقدمها الجهات المانحة

ولا تنطبق مبررات  .المنحتقديم مؤسسات التمويل الأصغر من خلال بمساندة الثنائية أو المتعددة الأطراف، 
قد تكون الحكومة  ف.ات التمويل الأصغر الممولة من منح الجهات المانحة فقط على حالة مؤسسالاحترازيالإشراف 

نفق بطريقة سليمة، ولا يختلف التمويل الأصغر هنا من هذه الناحية عن تُوهي مهتمة برؤية أموال الجهات المانحة 
   .أي نشاط آخر تسانده الجهات المانحة

 
شترط العديد من مؤسسات التمويل الأصغر على المقترضين ي. اريةالضمانات النقدية وما يماثلها من الودائع الإجب

 .أو أثناء القرض، وذلك لإثبات مقدرة المقترض على السداد، وآضمان لاسترداد القرض/وضع ودائع نقدية قبل و
عتبارها من المفيد اإلا أنه ، "المدخرات الإجبارية"وعلى الرغم من تسمية هذه الودائع في الكثير من الأحوال باسم 

في بعض الأحيان الاحتفاظ بهذا الضمان يتم و .ضمانات نقدية يتطلبها عقد القرض، أآثر منها خدمة ادخارية حقيقية
، ومن ثم لا تكون مؤسسة التمويل الأصغر وسيطة في هذا )بنك تجاري على سبيل المثال(النقدي لدى طرف ثالث 

ر بودائع عملائها الإجبارية، وحتى لو لعبت دور الوسيط عن وحتى في حالة احتفاظ مؤسسة التمويل الأصغ .الأمر
عليها من زاوية الموازنة  الاحترازية القواعد التنظيميةيجب تناول مسألة تطبيق فإنه طريق إقراضها لآخرين، 

 مؤسسة ولو آانت الضمانات النقدية هي الشكل الوحيد من أشكال الإيداع الذي تأخذه .العملية بين التكاليف والمنافع
 مدينين لمؤسسة التمويل الأصغر بأآثر مما ، في أغلب الأوقات،التمويل الأصغر، فإن معظم عملائها سيكونون
وفي حالة انهيار مؤسسة التمويل الأصغر، يمكن للعملاء حماية أنفسهم  .تكون مؤسسة التمويل الأصغر مدينة لهم به
ن بعض عملاء مؤسسة التمويل الأصغر سيكونون والحقيقة أ .ببساطة عن طريق التوقف عن سداد القرض

معرضين للخطر في بعض الأحيان، حيث سيؤدي انهيار مؤسسة التمويل الأصغر إلى تعريض ودائعهم للخطر، 
التكاليف التي تتحملها جهة أي  – الاحترازيولكن يجب موازنة هذا الخطر الأقل نسبياً مقابل تكاليف الإشراف 

 مسلكاً وسطاً في هذا الصدد، ةعديدبلدان وقد سلكت  .سسة التمويل الأصغر والعميلالإشراف ـ على آل من مؤ
 فقط على مؤسسات التمويل الأصغر التي تحتفظ بالضمانات المالية لعملائها الاحترازيبحيث تشترط الترخيص 

تلك الضمانات في مؤسسات التمويل الأصغر التي تحتفظ بمثل على وتلعب دور الوسيط فيها، ولكن لا تشترط ذلك 
  .صورة أوراق مالية منخفضة المخاطر أو في حساب لها لدى بنك مرخص

 
يتزايد لجوء الجهات المانحة . بما في ذلك الجهات المانحة أو الجهات الراعية، الاقتراض من مصادر غير تجارية

من أن مؤسسات التمويل وعلى الرغم  .إلى استخدام القروض بدلاً من المنح لمساندة مؤسسات التمويل الأصغر
 القروض لن تكون لها أية بحصيلة القروض، فإن الخسارة المتعلقة بحصيلةالأصغر تقوم بدور الوساطة فيما يتعلق 

مخاطر على النظام المالي في البلد المضيف، وسيكون المقرضون في وضع جيد لحماية مصالحهم، إذا آانوا 
القواعد الودائع، الذي يؤدي إلى تطبيق لقي لتعريف الخاص بتولذلك ينبغي أن يستثني ا .حريصين على ذلك

  .، هذا النوع من الاقتراضالاحترازية التنظيمية
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تحصل بعض مؤسسات التمويل الأصغر على قروض تجارية من صناديق الاستثمار الدولية . الاقتراض التجاري
 هنايجب و .وك التجارية المرخصة محلياًالتي تستهدف الاستثمارات ذات الأغراض الاجتماعية، وآذلك من البن

 القروض التجارية إلى حصيلةتؤدي حقيقة قيام إحدى مؤسسات التمويل الأصغر بلعب دور الوساطة في  ألا أيضاً
وحيثما يكون المقرض صندوقا  .على مؤسسة التمويل الأصغر المقترضة الاحترازية القواعد التنظيميةتطبيق 

رة أمواله لن تشكل مخاطر على النظام المالي، وسيكون المقرض قادراً على رعاية استثماريا دوليا، فإن خسا
ينبغي أن يكون هو نفسه خاضعاً فإنه وإذا آان المقرض بنكاً تجارياً يخضع لشروط الترخيص المحلية،  .مصالحه

ن البنوك لا تبرر حقيقة أن إحدى مؤسسات التمويل الأصغر تقترض معلما بأن  ،الاحترازية يةتنظيمقواعد اللل
على هذه المؤسسة بأآثر مما هو عليه الحال لو أن مقترضاً آخر قام بالاقتراض  الاحترازية القواعد التنظيميةتطبيق 

11.من البنوك

 
 في بعض البلدان، تقوم مؤسسات التمويل الأصغر بتمويل نفسها عن طريق إصدار .ودائع الشراآات وبدائل الودائع

ويثير الإصدار المباشر  .سندات، أو أدوات مالية مماثلة في أسواق الأوراق المالية المحليةأوراق تجارية، أو 
وبخلاف الودائع التي تقدمها عموم الجماهير، يميل آبار المستثمرين المتمرسين . لشهادات إيداع آبيرة قضايا مماثلة

يرى البعض أنه إذ . تنظيم تلك الأدوات الماليةولا يوجد توافق في الآراء على آيفية .إلى شراء هذه الأدوات المالية
ينبغي على مشتريي تلك الأدوات المالية أن تكون لديهم القدرة على تحليل السلامة المالية لمؤسسة الأعمال المصدرة 

ة خضعون جهة الإصدار للوائح التنظيمية الخاصة بالأوراق المالية العادية، والتي تؤآد بصورسيُإنهم ومن ثم، ف .لها
 فيما يتعلق بالسلامة اتعامة على ضمان الإفصاح الكامل عن المعلومات ذات الصلة، بدلاً من إعطاء أية ضمان

بينما يصر آخرون، ممن لا يكنون الكثير من الإعجاب للتمييز بين ودائع الشراآات وودائع  .المالية لجهة الإصدار
ي وفي تطبيقه، على إخضاع أية مؤسسة تصدر مثل تلك الأفراد أو المتشككون في قانون الأوراق المالية المحل
   .الاحترازية يةتنظيمقواعد الالأدوات المالية وتقوم بدور الوساطة في الأموال لل

 
، على رآز جل المناقشة الحالية الدائرة حول تنظيم التمويل الأصغر، ضمنياً أو صراحةًي. مدخرات الأعضاء

، القروضمات غير حكومية التي استند شكلها في البداية إلى نموذج تقديم مؤسسات التمويل الأصغر التابعة لمنظ
، في أماآن آثيرة من الصغرىقروض ال يتم توفير معظم هولكن .الودائعلقي وترغب الآن في توسيع نشاطها لت

حيان ويقال في بعض الأ .العالم، من خلال تعاونيات مالية تمول نشاطها الإقراضي من ودائع ومدخرات الأعضاء
لا تحتاج إلى أن تخضع إنها ، ف"الجمهور"أنه طالما لا تأخذ تلك المؤسسات الودائع إلا من الأعضاء، وليس من 

.ولكن هذا الرأي يثير قدراً آبيراً من المشاآل .الاحترازيللإشراف  أولاً، عندما تصبح التعاونيات المالية آبيرة،  
ثانياً، يمكن  .بنك التجاري، من حيث الإشراف على الإدارةالي فسيكون أعضاؤها في مرآز أفضل من المودعين ف

على سبيل المثال، يمكن للتعاونيات المالية التي تتمثل الروابط المشترآة ف. أن تكون هناك فجوات في حدود العضوية
 في منح بينها في الطبيعة الجغرافية، أن تقبل ودائع على أوسع نطاق ممكن، وذلك من خلال وسيلة بسيطة تتمثل

  .العضوية تلقائياً إلى أي شخص في منطقة عملياتها يرغب في الإيداع
 

وغالباً ما يتم ترخيص تلك التعاونيات المالية ضمن إطار قانون خاص، ويكون الإشراف عليها من قبل 
الأنشطة الوآالة الحكومية التي تتولى الإشراف على جميع التعاونيات، بما في ذلك التعاونيات التي ترآز على 

وعلى الرغم من أن تلك الوآالات قد تكون  .المتعلقة بالإنتاج، والتسويق، وغير ذلك من الأنشطة غير المالية
 على سلامة المودعين، إلا أنها تفتقر إلى الموارد، والخبرة، والاستقلالية، الاحترازيمسؤولة قانونياً عن الإشراف 

يجب إخضاع التعاونيات ل غياب أسباب محلية قوية تفرض خلاف ذلك، في ظو .اللازمة للقيام بتلك المهمة بكفاءة
وفي البلدان التي توجد  . من قبل سلطة مالية متخصصةالاحترازي إلى الإشراف - وخاصة الكبيرة منها–المالية 

ما يمثل رب احترازي وإشراففعالة  يةتنظيمقواعد ضمان وجود فإن بها قاعدة عريضة قائمة من التعاونيات المالية، 
لهذه التعاونيات أولوية عاجلة بصورة أآبر من إعداد إطار جديد لنشاط التمويل الأصغر التابع للمنظمات غير 

  .الحكومية
 
 

 رأس المالل، والحد الأدنى الاحترازية يةالتنظيمالقواعد تقنين 
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فعند قياس هذه المصروفات آنسبة من الأصول .  مكلفاً، آما هو موضح أدناهالاحترازييعتبر الإشراف  
وفضلاً عن ذلك، تمتلك . الخاضعة للإشراف، نجد أنها تعتبر مرتفعة بالنسبة للمؤسسات الصغيرة أآثر من الكبيرة

 التراخيص المالية التي فمن الناحية العملية، هناك حاجة إلى تقنين عدد. موارد محدودةوالرقابية السلطات الإشرافية 
الأدوات الأآثر شيوعاً لهذا التقنين وضع شروط لتحديد الحد الأدنى بين ومن . الاحترازي تتطلب الخضوع للإشراف

 وهو أقل مبلغ من المال يمكن أن يدفعه المالكون لحساب حقوق الملكية الخاص بالمؤسسة التي تسعى –لرأس المال 
. للحصول على ترخيص

 
وفورات أو  وفورات الحجمرأس المال إلى لتحديد الحد الأدنى يمكن أن يستند احية النظرية، ومن الن 
أي أن أية مؤسسة من مؤسسات الوساطة المالية، يقل حجم نشاطها عن : في مؤسسات الوساطة المالية الكبير الإنتاج

ممارسة النشاط، مع تحقيق الربح في حد معين، لن تتمكن من مساندة الحد الأدنى من البنية الأساسية الضرورية ل
رأس المال آتدبير للأمان، والتعامل معه لولكن هناك نزعة متزايدة للتقليل من شأن جدوى الحد الأدنى . نفس الوقت

فكلما انخفض الحد الأدنى لرأس المال، آلما زاد عدد المؤسسات التي يجب أن . بوضوح آأداة للتقنين بدلاً من ذلك
. تخضع للإشراف

 
إن من ينظرون إلى إخضاع التمويل الأصغر للوائح التنظيمية بصورة أساسية باعتباره وسيلة للتشجيع 
سيحتاجون إلى حد أدنى منخفض من متطلبات رأس المال، حتى يتسنى لهم الحصول على تراخيص جديدة بشكل 

لسلامة المالية للمؤسسات الجديدة ومن ناحية أخرى، فإن جهات الإشراف التي سيتعين عليها تولي مسؤولية ا. أسهل
لمتطلبات رأس المال، لأنها تعرف أن هناك حدوداًً لعدد المؤسسات التي دنى التي تقبل الودائع تفضل رفع الحد الأ
ولتبسيط الأمر، توجد مفاضلة مباشرة بين عدد المؤسسات الجديدة المرخصة . يمكنها الإشراف عليها بشكل فعال

ويصبح الحد الأدنى لرأس المال هو أآثر الأدوات شيوعاً لتحقيق هذا  .شراف الذي ستخضع لهوالفعالية المرجحة للإ
. التوازن

 
إلا أن الحد الأدنى لرأس المال لا يُعتبر بالضرورة الأداة الوحيدة المتاحة لحصر عدد الداخلين الجدد إلى  
 رغم أن –زئياً إلى تقييمات مؤسسية نوعية منح التراخيص ج قراراتفعلى سبيل المثال، يمكن أن تستند . السوق

 12.استعمال السلطة في اتخاذ القرارلإساءة المعايير النوعية تتيح مجالاً أوسع للمعنيين 
 

ن ب المتحفظ في البداية، طالما أمكومهما آانت أدوات التقنين المستخدمة، فإنه من المعقول الميل إلى الجان 
 عندما تزداد خبرة السلطات فيما يتعلق بحجم الطلب على التراخيص، فضلاً عن تعديل هذه المتطلبات فيما بعد،

ومن الواضح، أن هذه المرونة تصبح أآثر سهولة إذا  .على أنشطة التمويل الأصغر الاحترازيإجادة الإشراف 
. لوائح تنظيمية بدلاً من تضمينها في القانونأنظمة أو جرى تضمين هذه المتطلبات في 

  
 

  لخطوط الفاصلة على أساس تحليل التكلفة والعائد ـرسم ا
   حالة مؤسسات الوساطة المالية الصغيرة التي تستند إلى المجتمعات المحلية

 
صغيرة جداً، مؤسسات تقبل بعض مؤسسات الوساطة المالية التي يملكها الأعضاء الودائع ولكنها تكون    

مما يجعل عملية الإشراف عليها استناداً إلى أي أساس من الأسس ونائية من الناحية الجغرافية في بعض الأحيان، 
وضع اللوائح القائمة بجهة الومن شأن ذلك أن يطرح مشكلة عملية أمام . غير ممكنأمرا الفعالة من ناحية التكاليف 

رض ، أو هل يجب فالاحترازيسمح لهذه المؤسسات بالعمل دون الخضوع للإشراف فهل ينبغي أن يُ. التنظيمية
متطلبات الحد الأدنى من رأس المال عليها حتى تتوقف عن قبول الودائع؟ 

 
 في ذلك أن اوحجته. تباع الطريقة الأخيرةاتميل جهات وضع اللوائح التنظيمية في بعض الأحيان إلى 

ار المؤسسات التي لا يمكن أن تخضع للإشراف تعتبر غير آمنة، ولذلك لا يجب أن يسمح لها بقبول مدخرات صغ
ومع آل ذلك، ألا يحق لصغار العملاء والفقراء منهم التمتع بالأمان مثلهم في ذلك مثل آبار العملاء  13.المودعين

والميسورين منهم؟ 
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. إذا لم يضع في الاعتبار البدائل الفعلية المتاحة أمام المودعمفرطا في التبسيط ولكن يعتبر هذا التحليل 
وعندما تكون حسابات الودائع . قراء يمكنهم الادخار بل أنهم يقومون بذلك بالفعلوتشير دراسات آثيرة إلى أن الف

الرسمية غير متاحة، فإنهم يستخدمون وسائل مثل الاحتفاظ بالنقود تحت الوسادة، وشراء الماشية، ومواد البناء، أو 
  محفوفةآل هذه الوسائلعتبر  وت.وأندية الائتمان] الجمعية[الدخول في ترتيبات غير رسمية مثل المدخرات الدوارة 

، في العديد من الحالات إن لم يكن معظمها، أآثر خطورة من فتح حساب رسمي في مؤسسة  بل إنها تكونبالمخاطر
وقد تؤدي تصفية هيئات الادخار المحلية وتعاونيات القروض في الواقع . وساطة مالية صغيرة لا تخضع للإشراف

خاطر التي يواجهها المدخرون المحليون، لأنها تجبرهم على اللجوء إلى أشكال إلى ازدياد، وليس انخفاض، الم
. ادخار ليسوا راضين عنها آلية

 
وبسبب هذه الاعتبارات، اختارت معظم جهات وضع اللوائح التنظيمية التي تواجه هذه المسألة إعفاء 

صل حجمها إلى الحجم المطلوب، من متطلبات  إلى المجتمعات المحلية، التي لم يالمستندةمؤسسات الوساطة المالية 
. هما معاًيوتتحدد قيود الحجم حسب عدد الأعضاء، أو حجم الأصول أو آل. الاحترازية القواعد التنظيميةالإشراف و

 التي لا تتيح خدماتها إلا "ذات السندات المغلقة"يكون الإعفاء متاحاً في بعض الأحيان فقط أمام المؤسسات (
وبمجرد أن تتخطى المؤسسة هذه القيود، يجب عليها أن تتقيد باللوائح التنظيمية .) ة قائمة بالفعللأعضاء مجموع

. الاحترازي وأن تخضع للإشراف الاحترازية
 

، الاحترازيلإشراف لمح لمؤسسات الوساطة المالية الصغيرة أن تقبل الودائع دون الخضوع إذا سُو
هذه المؤسسات بكل وضوح بأن سلامتها المالية لا تخضع لإشراف أية فسيكون من الصواب توجيه النصح لعملاء 

لأشخاص الذين يديرون باهيئة حكومية، وعليه يجب عليهم أن يصلوا إلى استنتاجاتهم الخاصة بناءً على معرفتهم 
. هذه المؤسسة

 
 ينطبق على العديد  مبدأ أآثر شمولاًللغايةتوضح المسائل التي تطرحها مؤسسات الوساطة المالية الصغيرة 

. فحماية المودع لا تعتبر قيمة مطلقة تهيمن على آل الاعتبارات الأخرى .من الموضوعات التي تناقشها هذه الدراسة
فبعض القواعد التي تقلل المخاطر يمكن أيضاً أن تقلل إمكانية حصول الفقراء على الخدمات المالية، وهي قيمة لها 

لحالات ألا يقتصر هدف جهات وضع اللوائح التنظيمية على القضاء على المخاطر، في هذه اينبغي و. نفس الأهمية
.  وإتاحتهاالخدماتالقدرة على الحصول على ومدى فيما بين السلامة  احترازيبل عمل توازن 

 
 

التنظيمية؟قواعد  الأنشطة للمإخضاع المؤسسات أهل يتم 
 

فكر فيه نمل ما تهناك ميل طبيعي لأن يشيكون صغر، عند محاولة فتح مجال تنظيمي لأنشطة التمويل الأ
 هولكن. ويكون ذلك هو أفضل الخيارات في بعض الأحوال. استحداث شكل جديد ومتخصص من المؤسساتعلى 

فزيادة الترآيز على . يجب النظر في البدائل الأخرى، بما في ذلك إمكانية تحسين الشكل القائم من التراخيص المالية
في طريق الابتكار والمنافسة، أو يشجع حجر عثرة ه قد يقف حيث إنالمؤسسات يشكل بعض الخطر نوع محدد من 

. المراجحة بين اللوائح التنظيمية، أو يعرقل إدماج أنشطة التمويل الأصغر في القطاع المالي الأوسع نطاقاً
 

لسياسيات يجب أن تدفع هذه الاعتبارات بعض من يعملون في هذا المجال إلى القول بأن واضعي او
 مجموعة من الأنشطة، بغض النظر عن بوصفهيرآزوا بشكل أآبر على إخضاع التمويل الأصغر للوائح التنظيمية 

يعتبر ذلك تأآيداً مفيداً و. نوع المؤسسة المالية التي تقوم بها، بينما يقل ترآيزهم على أشكال معينة من المؤسسات
أجل أنشطة التمويل الأصغر؛ وستكون معظم من ضرورية و تنظيمية خاصة ويناقش الجزء التالي تعديلات. وصحياً

وفي نفس . هذه التعديلات تقريباً قابلة للتطبيق بغض النظر عن نوع المؤسسة التي تمارس نشاط التمويل الأصغر
سبيل  علىف. الوقت، سيتعلق عدد قليل من التعديلات التنظيمية الضرورية بنوع المؤسسة وليس بنوع النشاط نفسه

جزءاً صغيراً من حافظة شكل تصورة عامة أقل خطورة عندما طرح ت القروض الصغرىالمثال، يمكن القول إن 
الذي يشكل  القروض الصغرىالمصرفية المتنوعة، مقارنة بنشاط  أحد البنوك المُصرح لها بتقديم آافة الخدمات 

من المعقول القول بوجوب إخضاع هذين النوعين من   فإنهأغلبية أصول مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة؛ لذا
. آفاية رأس المالبشأن قواعد مختلفة لالمؤسسات 
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  خاصة للتمويل الأصغر احترازيةمعايير 

 
تحتاج بعض اللوائح التنظيمية المتعارف عليها في مجال الأعمال المصرفية التقليدية إلى تعديل حتى 

وسواء جاء تطور خدمات التمويل الأصغر من خلال مؤسسات إيداع قائمة . يمكنها استيعاب أنشطة التمويل الأصغر
 ،التي تقدم خدمات للأفراد في البنوك أو شرآات التمويلمنتجات بذاتها ومتخصصة في مجال التمويل الأصغر أو آ

المالية التي يمكن لابد من إعادة فحص مجموعات اللوائح التنظيمية التالية عامة، على الأقل من ناحية الأدوات إنه ف
ولربما تطلبت قواعد أخرى تعديلاً في بعض البلدان ولكن ". الأصغر"إدراجها بشكل معقول ضمن فئة التمويل 

. القائمة التي نوردها أدناه تتضمن أآثر القضايا شيوعاً
   

  رأس الماللالحد الأدنى 
 

 مؤسسات التمويل الأصغر أن قد لا يستطيع ذلك النوع من المستثمرين ممن يرغب ويقدر على تمويل
علاوة على ذلك، قد تستغرق إحدى و. يحوز مبلغ رأس المال المطلوب للحصول على رخصة إنشاء بنك عادي

مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة وقتاً طويلاً في بناء حافظة بحجم آافٍ تستطيع معه أن تستقطب القدر الملائم 
وقد تمت مناقشة المفاضلات المتعلقة بتحديد متطلبات الحد الأدنى . لبنوكمن رأس المال الذي يتطلبه إنشاء أحد ا

2. 2لرأس المال في مجال التمويل الأصغر في صفحة 
  

14آفاية رأس المال

 
هناك جدل دائر حول ما إذا آان ينبغي التشديد على متطلبات آفاية رأس المال بالنسبة لمؤسسات التمويل 

ويؤيد عدد من . متطلبات التي يتم تطبيقها في حالة البنوك التجارية المتنوعة النشاطالأصغر المتخصصة أآثر من ال
. العوامل التوجه نحو هذا التحفظ

 
فمؤسسات التمويل الأصغر التي تتسم بحسن الإدارة تحافظ على أداء ممتاز من حيث السداد، مع معدل 

أن حافظة هذه المؤسسات تميل إلى أن تكون أآثر تقلباً من غير .  أقل من البنوك التجارية في العادة في السدادتأخير
ويرجع السبب الرئيسي في ذلك إلى أن حافظة . حافظة البنوك التجارية، آما يمكن أن يتدهور أداؤها بسرعة مذهلة

ولكن بأصول لا تكفي لتغطية قيمة القرض، وذلك عند مضمونة ، أو مضمونةالتمويل الأصغر عادة ما تكون غير 
ويتمثل الحافز الرئيسي للمقترض لكي يسدد قيمة القرض الأصغر في توقع الحصول على . فة تكاليف التحصيلإضا

ومن ثم فإن حدوث حالات تأخير في السداد في إحدى مؤسسات التمويل الأصغر يصبح . قروض في المستقبل
قومون بتسديد القروض المستحقة فعندما يرى المقترض أن هناك آخرين لا ي. عرضة للتفشي بين المؤسسات الأخرى

عليهم يتضاءل حافزه هو نفسه للاستمرار في السداد، وذلك نظراً لأن حدوث حالات التأخير عن السداد وتفشيها يقلل 
وتلعب . من احتمال قدرة مؤسسة التمويل الأصغر على مكافأة وفائه بسداد قيمة قرضه بمنحه قروضاً في المستقبل

 نقد يشعروإنهم  لا يكون هناك للمقترضين أية ضمانات معرضة للخطر فمافحين: راً أيضاًديناميكيات النظراء دو
.  من الحماقة أن يقوموا بسداد قروضهم في ذات الوقت الذي امتنع فيه الآخرونهأنب

 
 تحتاج إلى تقاضي اهإنإضافة إلى ذلك، ونظراً لارتفاع التكاليف التي تتكبدها مؤسسات التمويل الأصغر، ف 

تصبح آأي بنك تجاري، فإنها وعندما لا تسدد القروض المستحقة لها، . أسعار فائدة عالية آي تواصل تقديم خدماتها
التي تتقاضاها هذه التكاليف  ولكن . لا تحصل على النقد الذي تحتاجه لتغطية التكاليف المرتبطة بهذه القروضماحين

من شأن أي ه حيث إن بالنسبة لكل وحدة من وحدات القرض، ما يتقاضاه البنك التجاري بكثيرتفوق في المعتاد 
البنوك ي بنك من استنزاف رأس مالها بدرجة أسرع مقارنة بأ إلىمستوى معين للتأخير أو عدم السداد أن يؤدي 

. العادية
 

وثمة عامل آخر ذو صلة يتمثل في افتقار قطاع التمويل الأصغر آنشاط تجاري أو المؤسسات العاملة في  
فالصفة العامة لإدارة هذه المؤسسات ولموظفيها هي . ذا القطاع في معظم البلدان إلى وجود سجل انجازات طويله

غلبة عدم الخبرة نسبياً، آما أن للهيئات الرقابية أو الإشرافية خبرة قليلة في تقدير المخاطر المتعلقة بنشاط التمويل 
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في حالة  بصورة جيدةوأخيراً، وآما ستتم مناقشته فيما يلي، لا تعمل بعض الأدوات الإشرافية الهامة  

. مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة
 

يرى رفع نسبة آفاية رأس المال المفروضة  الاحترازييبدو أن الاتجاه التحفظي مجتمعة، ب ولهذه الأسبا
أعلى من النسبة المفروضة على البنوك العادية، على الأقل حتى إلى على مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة 

ة إدارة المخاطر بصورة إمكانيمع إثبات سنوات، الأداء هذه المؤسسات على مدى عدد من فيه يثبت الوقت الذي 
جيدة وآافية، وأن باستطاعة جهة الإشراف الاستجابة للمشاآل بسرعة آافية؛ وهنا يمكن السماح لمؤسسات التمويل 

.  التجاريةكالمتوفر للبنوالمعدل معدل رفع مالي آذلك وال بالأصغر باستقطاب رؤوس الأم
 

لى مؤسسات التمويل الأصغر أو متطلبات ويرى آخرون أن فرض متطلبات أعلى لكفاية رأس المال ع
مكافئة لترجيح المخاطر على حوافظ قروض التمويل الأصغر في المؤسسات المتنوعة النشاط سوف يقلل من العائد 

على حقوق الملكية في قروض التمويل الأصغر، وبالتالي يضعف من جاذبيته آعمل تجاري ويخلق مجالا غير 
أقل حساسية لأسعار الفائدة يعد لجانب الآخر، فإن الطلب على قروض التمويل الأصغر وعلى ا .متساوٍ أمام المنافسة

من الطلب على القروض التي تقدمها البنوك العادية؛ وهذا يتيح للمقرضين في مجال التمويل الأصغر فرصة أآبر 
 جميع هؤلاء المقرضين لتعديل هامش أسعار الفائدة الخاصة بهم للحصول على العائد الذي يحتاجونه، طالما خضع

. نفس القواعد، ولا تقوم الحكومات بفرض حدود قصوى لأسعار الفائدةل
 

إن تطبيق قواعد آفاية رأس المال على التعاونيات المالية يطرح بين أيدينا قضية محددة تتعلق بتعريف 
. في هذه المؤسسة" المالأسهم رأس "فجميع أعضاء هذه التعاونيات مطالبون باستثمار حد أدنى من . رأس المال

أسهمه من / حصتهسحب  للعضو يمكن عادةفإنه ك، وولكن على خلاف الاستثمار في أسهم رأس المال في أحد البن
وبالنظر إلى أغراض السلامة المؤسسية، يعتبر هذا . في أي وقت يقرر فيه ذلك العضو ترك التعاونيةرأس المال 

يُسحب في نفس الوقت ُ فهو رأس مال غير دائم، وأآثر احتمالاته أنه: آبير إلى حد  رأس المال غير مُرضٍنالنوع م
ولا يتعرض رأس المال الذي يتجمع .  عندما تصادفها المتاعب–بالضبط الذي تكون التعاونية في أمس احتياج إليه 

هذه مناهج معالجة ويتمثل أحد . لهذه المشكلة") رأس المال المؤسسي"طلق عليه أحياناً يُ(من الأرباح المحتجزة 
إذا هبطت آفاية رأس مال التعاونية رأس المال أسهمهم من / حصصهم سحب القضية في تقييد حقوق الأعضاء في 

نهج آخر في مطالبة التعاونيات بتجميع قدر معين من رأس المال المؤسسي يتمثل و. إلى مستوى معين من الخطورة
  .آفاية رأس المال إلى هذه الأرباح المحتجزة وحدهاعلى مدار عدد من السنوات، تستند بعدها نسبة 

 
   ومخصصات تغطية خسائر القروضالمضمونحدود الإقراض غير 

 
لإقراض غير لبوضع حدود لتخفيض المخاطر إلى الحد الأدنى، تقوم اللوائح التنظيمية في الغالب  
ولكن لا ينبغي . ص ملكية البنك من قاعدة أسهم حص- في المائة 100 تكون غالباً –نسبة معينة ب المضمون
لأنها ستجعل من المستحيل على مؤسسة التمويل التمويل الأصغر ) قروض( القاعدة على ائتمانات هتطبيق هذ

  .الأصغر أن ترفع من قيمة حصص ملكيتها بأموال الودائع أو الأموال المقترضة
 

 في المائة لكافة القروض غير 100ة وقد تتطلب اللوائح التنظيمية بالبنوك تغطية خسائر القروض بنسب 
 أن ذلك غير قابل للتطبيق في حالة حوافظ إلا. تأخير أو عدم سدادأي ة في وقت تقديمها، حتى قبل حدوث المضمون

وحتى إن تمت استعادة مصروفات التغطية لاحقاً عند تحصيل القرض فإن الرسوم . قروض التمويل الأصغر
رصيد لصافي القيمة الحقيقية لمفرط في انعدام الدقة وف تؤدي إلى تمثيل المتراآمة على القروض الحالية س

. مؤسسات التمويل الأصغر
 

ولمعالجة هاتين المشكلتين يتم إدخال تعديل تنظيمي شائع في شكل معاملة الضمانات الجماعية على أنها  
ويمكن أن يكون هذا بمثابة . صغرلأغراض تطبيق هذه اللوائح التنظيمية على قروض التمويل الأ) ضمان" (تأمين"
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طلب من المقرضين الأآفاء أن يقدموا مخصصات لتغطية نسبة  ألا يُ– أيا آان مبرر التعديل –وينبغي  

 فإن حقيقة أنها ،القروضولكن ما إن يحدث تأخير في سداد هذه . آبيرة من قروض التمويل الأصغر بمجرد إبرامها
ويصدق . تغطية الحافظة المضمونة بالأساليب التقليديةبصورة أقوى من تبرر طلب تغطيتها  مضمونةغير قروض 

فبعد مرور ستين يوماً من . خاصة على البلدان التي تكون فيها قروض التمويل الأصغر قصيرة الأجلبصفة ذلك 
خسارةً أآبر وبمدفوعات أسبوعية مضمون مدته ثلاثة أشهر وغير التأخير في السداد تصير خسارة قرض صغير 

  .دفع أقساطه شهرياًعقارات وتُتضمنه قرض مدته سنتان، مرتبطة بخسارة على الأرجح من 
 

تُمنع مؤسسات التمويل الأصغر في بعض البلدان بفعالية من الاقتراض من البنوك لأن هذه المؤسسات لا  
لها للاقتراض، وبدون هذه الضمانات سيكون لزاماً على البنك أن يغطي القرض بنسبة تستطيع أن تقدم ضمانات تؤه

وفي مثل هذه البلدان ينبغي النظر في تعديل القواعد البنكية حتى يمكن أن تتأهل حافظة قروض .  في المائة100
قتراض من لمؤسسة تمويل أصغر تتمتع بسجل انجازات قوي في مجال تحصيل القروض المستحقة آضمان للا

. البنوك
  
قـروضال المطلوبة للحصول على مستنداتال
 

ضربا من ضروب نظراً لطبيعة حجم قروض التمويل الأصغر وعملائه، سيكون من غير المعقول أو  
بصفة ويصدق ذلك .  التي تطلبها البنوك التجاريةمستنداتالمستحيل أن يطلب من العملاء الحصول على نفس ال

 تسجيل الضمانات، أو القوائم المالية لأعمال المقترضين التجارية، أو تقديم ، على حالةلمثالعلى سبيل ا، خاصة
ومن . ويجب إسقاط مثل هذه المتطلبات بالنسبة لقروض التمويل الأصغر. الدليل على أن هذه الأعمال مسجلة رسمياً

تقييم المؤسسة المعنية لقدرة آل جهة أخرى، تعتمد بعض الطرق المتبعة في مجال قروض التمويل الأصغر على 
 بسيطة لتقييم مستنداتوفي هذه الحالات، يصبح من المعقول طلب احتواء ملف القرض على . مقترض على السداد
مثلاً، لمدة ثلاثة (وعلى أي حال، عندما تقوم المؤسسة بتكرار تقديم قروض قصيرة الأجل . التدفق النقدي للعميل

كون مؤسسة التمويل الأصغر في حاجة إلى تكرار تحليل التدفق النقدي لكل قرض على إلى نفس العميل لن ت) أشهر
. حدة

  
  

على الكفيل آمقترضالمفروضة القيـود 
 

تحظر اللوائح التنظيمية أحياناً على البنوك تقديم قروض لشخص وقّع آكفيل لقرض أو ضمنه بصورة من 
مؤسسات التي تستخدم آليات الإقراض الجماعي التي تعتمد ويؤدي ذلك إلى خلق مشاآل لل. الصور في نفس البنك

. على آفالة آل أفراد المجموعة لقروض بعضهم بعضاً
  

متطلبات الأمن المادي وإنشاء الفروع
 

غالباً ما يتم تنظيمها تنظيماً صارماً بما والسلامة إن ساعات عمل البنوك ومواقع الفروع ومتطلبات الأمن 
فعلى سبيل المثال، ربما تطلبت راحة العملاء العمل خارج . ت إلى عملاء التمويل الأصغرقد يعيق تقديم الخدما

ساعات الدوام العادية، أو قد تتطلب اعتبارات التكلفة تدوير الموظفين بين الفروع التي لا تفتح إلا يوماً أو يومين في 
أو قواعد البنية  القاصات/راس أو الخزناتومن الممكن أن تجعل المتطلبات الأمنية مثل ما يتعلق بالح. الأسبوع

ففي سياق التمويل الأصغر تحتاج . باهظ التكلفةأمرا الأساسية العادية الأخرى افتتاح فروع في المناطق الفقيرة 
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 ومضمونهار التقاريرلإبلاغ وإصداا رواتت
 

ومن .  وربما يومياً–قد يكون لزاماً على البنوك أن ترفع تقارير بشأن مرآزها المالي مراراً وتكراراً 
 تقريباً بالنسبة للبنوك والفروع العاملة في المناطق الممكن أن تجعل أوضاع النقل والاتصالات من هذا أمراً مستحيلاً

يمكن أن ) أو الجهة المقدمة لخدمات المعلومات الائتمانية(وبشكل عام، فإن رفع التقارير إلى جهة الإشراف  .الريفية
 .ىيضيف أعباء آبيرة إلى التكاليف الإدارية للجهة الوسيطة، لاسيما إذا آانت متخصصة في العمليات الصغر

في بالنسبة لمؤسسات أو برامج التمويل الأصغر أآثر بساطة والإبلاغ وينبغي أن تكون متطلبات إعداد التقارير 
 .من عمليات البنوك التجارية العاديةالمعتاد 

  
  الاحتياطيات مقابل الودائع

  
ويمكن أن . لودائع تطالب آثير من البلدان البنوك بالاحتفاظ باحتياطات تعادل نسبة من أنواع محددة من ا

تكون هذه الاحتياطات أداة مفيدة في السياسات النقدية، ولكنها ترقى إلى فرض ضريبة على المدخرات، ويمكنها أن 
صغار المودعين من خلال رفع الحد الأدنى للودائع التي يستطيع أن يتعامل بها البنك أو مؤسسة  استثناء إلىؤدي ت

وينبغي أخذ هذا العيب في الاعتبار عند اتخاذ القرارات بشأن المتطلبات . بحالتمويل الأصغر على نحو مُدّر للر
. اتيالخاصة بالاحتياط

 
  

15التنوعمتطلبات  ملاءمة الملكية و

 
يميل الهيكل المعتاد للملكية ونظام الإدارة في مؤسسات التمويل الأصغر إلى أن يعكس أصولها ومصادر 

ظمات غير الحكومية، والوآالات الحكومية لتقديم المعونات، والجهات المانحة ويفوق عدد المن. رأس مالها الأولية
المتعددة الأطراف، والمستثمرين الآخرين المتوجهين صوب مشروعات التنمية عدد هؤلاء المستثمرين ذوي 

يخاطر الأشخاص وعادة لا  .الأهداف الرامية إلى تعظيم الربح آما هو الحال بالنسبة لحاملي أسهم البنوك المعتادين
فالمستثمرون من هذا النوع ومن . لون عن هذه الاستثمارات الموجهة نحو التنمية بأموالهم الشخصيةؤوالمس

يختارونه من مديرين قد تكون لديهم حوافز شخصية ضعيفة لرصد سلوك إدارة مؤسسة التمويل الأصغر في التعامل 
 التجارية في القطاع الخاص والذين يستهدفون تعظيم الربح وهذا لا يعني أن أصحاب البنوك. مع المخاطر عن آثب

ولكن تشير التجارب العملية على أي حال إلى أن أصحاب . دائماً ما يجيدون الإشراف على إدارة البنوك التجارية
ت البنوك التجارية هؤلاء يميلون في المتوسط إلى مراقبة إدارة استثماراتهم بحرص وعناية أآثر من ممثلي الجها

. المانحة والمستثمرين الاجتماعيين
 

تفرض لوائح تنظيم العمل المصرفي التقليدية طبيعة حملة الأسهم المسموح بهم، إضافة إلى الحد و
ويمكن أن يفرض . ملكية لأي من حملة الأسهمالعدد حملة الأسهم المؤسسين والحد الأقصى لنسبة لالأدنى 

لودائع، وذلك على ضوء ما تتصف ل المتلقيةلى مؤسسات التمويل الأصغر هذه القواعد معوقات عالنوعان الاثنان ل
. به من سمات الملكية ونظام الإدارة

 
وتهدف الأحكام الملزمة التي تتعلق بطبيعة حملة الأسهم . مشروعة احترازيةتخدم هذه القواعد أهدافاً و

 الإيداعية القدرة المالية والمصلحة المباشرة لتقديم المسموح بهم إلى التأآد من أنه ستكون لدى مالكي المؤسسة المالية
مالك " استيلاء"أما متطلبات تنوع الملكية فتهدف إلى منع . أموال أخرى إذا ما دعت الحاجة إلى زيادة رأس المال

ولكن . فرد أو مجموعة منفردة على تراخيص البنوك آما تهدف إلى ترسيخ الرقابة والانضباط في نظام الإدارة
ن أن تتسبب هذه المتطلبات معاً في خلق مشاآل حادة في الحالة الشائعة التي تأتي فيها آامل أصول مؤسسة يمك

التمويل الأصغر الجديدة المرخصة تقريباً من المنظمة غير الحكومية التي آانت تمارس أنشطة التمويل الأصغر إلى 
. أن أنشئت هذه المؤسسة الجديدة
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 اللوائح التنظيمية أحياناً على المنظمة غير الحكومية امتلاك أسهم في المؤسسة تحظر القوانين أو: أولاً

في نهاية المطاف أمام  ةآؤودوبينما يخدم هذا الحظر غرضاً مشروعاً فإنه يضع على وجه العموم عقبة . المرخصة
وحتى إن . ل هذا الوضع تعديمراعاةينبغي  لذا:ترخيص نشاط التمويل الأصغر الذي نشأ في المنظمة غير الحكومية

فعلى . تحدياً إضافياًقد تفرض متطلبات التنوع ، فإن سُمح للمنظمة غير الحكومية بامتلاك أسهم في المؤسسة الجديدة
 في حالة أن يكون الحد الأدنى لعدد المالكين فيها هو ،سبيل المثال، سوف تضطر المنظمة غير الحكومية المتحولة

 أن تبحث عن أربعة مالكين آخرين تكون مساهمتهم في رأس المال ،ة لكل مساهم في المائ20خمسة بحد أقصى 
ويمكن أن يشكل ذلك عبئاً غير عملي على أي نشاط تجاري . مجتمعين أربعة أضعاف مساهمة هذه المنظمة نفسها

البديل تمثل قد و. ذي توجه اجتماعي لم تبلغ ربحيته بعد من القوة ما يكفي لاستقطاب حصص ملكية تجارية خالصة
توزيع الأسهم على مالكين آخرين لم يدفعوا مقداراً مساوياً من رأس المال المملوك؛ بيد في الوحيد في بعض الحالات 

. أن هذا الترتيب لا يؤدي إلى رقابة جيدة من جانب المالكين الآخرين
 

 توجد وصفة علاج سهلة  وفي ضوء الأهداف المشروعة لمتطلبات ملاءمة حملة الأسهم وتنوع الملكية، لا
وعلى أي حال، يمكن أن يكون . أو شاملة لكيفية تعديل هذه الأنواع من القواعد بما يراعي مؤسسات التمويل الأصغر

بحيث يُسمح للهيئة المُصدرة للتراخيص بحرية تقدير الوضع الخاص بمكان الحل في بعض الحالات من البساطة 
لأصغر والجهات المقترحة التي تعضدهم، وإسقاط المتطلبات المتعلقة بمدى لطالبي الترخيص من مؤسسات التمويل ا

 .على حدةحالة آل ملاءمة حملة الأسهم وتنوع الملكية على أساس 
  

طبق هذه المعايير الخاصة؟نمن يجب أن تعلى 
 

ياً لا على معظم التعديلات التي نذآرها في هذا الجزء ينبغي أن تطبق مثالمن الجدير التأآيد مجدداً أن 
مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة فحسب بل على عمليات التمويل الأصغر داخل البنوك التجارية أو شرآات 

. ة التي تقدمها التعاونيات الماليةالمضمون ويتصل بعضها آذلك بالقروض غير . أيضاالتمويل
 

نشاط التمويل الأصغر في الوقت إن لم يكن للبنوك التجارية في بلد من البلدان رغبة في ممارسة وحتى 
 فإن هذا التوجه قد يطرأ عليه التغيير حين تُظهر مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة بمصداقية ،الحاضر

فإذا قرر أحد البنوك المُصرح لها بتقديم آافة الخدمات .  التجاريةاإمكانات تحقيق الربح التي تتمتع بها أنشطته
إنه ل أصغر أو أن يدخل في شراآة مع مؤسسة تمويل أصغر لتقديم هذه الأدوات فالمصرفية أن يقدم أدوات تموي 

يجب أن يكون الطريق أمامه واضح المعالم من الناحية التنظيمية؛ وإلا فإن استمرار تجزؤ القطاع المالي أمر واقع 
وعندما : التطوراتوينبغي أن يكون لدى جهات التنظيم والإشراف حافز خاص للتشجيع على مثل هذه . ةلا محال

الرقابة على سوف تنخفض مخاطر  جزءاً صغيراً من حافظة بنك تجاري متنوع النشاط القروض الصغرىكون ت
علاوة على ذلك، فإن خلق مجال عمل متكافئ فيما يتعلق بالمعايير و. نشاط التمويل الأصغر وتكاليفها انخفاضاً آبيراً

  .  يساعد على تحفيز المنافسةطبقة على نشاط من الأنشطةنالم الاحترازية
  

  التأمين على الودائع 
 

وفر العديد من يلحماية صغار المودعين وتقليل احتمالات تهافت المودعين على سحب ودائعهم من البنوك، 
تعويض فعلي عن بتقديم م بعض البلدان الأخرى ووتق .البلدان تأميناً صريحاً على الودائع المصرفية حتى حد معين

آما يوجد نقاش جدير  .مودعين في البنوك، حتى في حالة عدم وجود إلزام قانوني صريح يلزمها بذلكخسائر ال
بالاهتمام يدور حول مدى فاعلية التأمين على الودائع العامة في تحسين استقرار البنك، ومدى تشجيعه لمديري 

وعلى  .من خلال أسواق القطاع الخاصالبنوك على خوض المخاطر غير الملائمة، ومدى أفضلية تقديم هذا التأمين 
 أن الودائع في غيرها من افتراضيتعين فإنه أية حال، طالما يتم التأمين على الودائع في البنوك التجارية، 

ما  عليها، ا مؤمن يجب أن تكون أيضامن قبل السلطات المالية احترازية يةتنظيمقواعد المؤسسات المرخصة وفقاً ل
  .باب تفرض خلاف ذلكأسدام ليست هناك أية 
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والرقابة المصرفيةالإشراف ات  في عمليات الماثلةمواجهة التحدي: رابعا
 

أثبتت عقود من السنين المليئة بالتجارب العملية في شتى أرجاء العالم في التعامل مع الكثير من أشكال 
، والبنوك الاستثمار المشترك، وجمعيات  بما في ذلك مختلف أشكال التعاونيات المالية-" البديلة"المؤسسات المالية 

 وشبه عالمي بالتقليل من شأن اأن هناك إغراء قوي –الريفية، والبنوك القروية، وحالياً مؤسسات التمويل الأصغر 
 .التحدي الذي تواجهه عملية الإشراف على مثل هذه المؤسسات بطريقة ستجعلها مأمونة ومستقرة بشكل معقول

 أصحاب المصالح المباشرة في مناقشة الأطر القانونية للتمويل الأصغر في بلد ما، ة منختلف المالطائفةبدأ توعندما 
تصبح عملية صياغة اللوائح التنظيمية عملية سهلة وشيقة نسبياً، ولكن عملية وضع تخطيط عملي وملموس 

اف أحياناً بقدرٍ ضئيلٍ من أن يحظى الإشرتمثل المحصلة في فت. أآثر صعوبة وأقل جاذبيةتكون للإشراف الفعال 
  طبيعةالاهتمام أثناء عملية إصلاح اللوائح التنظيمية، وغالباً ما يكون ذلك بناء على افتراض أنه مهما آانت

ضخ المزيد يمكن علاجها فيما بعد عن طريق نه سوف لأالتحديات في عملية الإشراف التي تخلقها اللوائح الجديدة ف
ويمكن أن يكون هذا الافتراض خاطئاً . عدة الفنية المتاحة لجهة الإشراف لفترة من الوقتالموارد المالية والمسامن 

وهذا أسوأ عموماً من عدم وضع أية يتم تنفيذها، قد ينتج عن ذلك وضع لوائح تنظيمية لا ف. في العديد من الحالات
. لوائح على الإطلاق

 
إلا إذا استطاع أن ينتقل إلى دائرة المؤسسات لا يمكن أن يحقق التمويل الأصغر آقطاع آامل طاقته  

عنصري  ورغم أن 16.احترازي، حيث يتم الإشراف عليها من خلال نهج الاحترازيةالخاضعة للوائح التنظيمية 
توجد خيارات إلا أنه  يعتبران من الأمور الحتمية بالنسبة للتمويل الأصغر، الاحترازياللوائح التنظيمية والإشراف 

ومن . ق هذا التطوريتحقتوقيت وآيفية ن أا، فضلاً عن إجراء بعض التوازنات عند اتخاذ القرار بشيجب تحديده
وتكاليف وتبعات الإشراف في  المرجح ألا يتم إجراء هذه التوازنات في موضعها الصحيح إلا إذا تم اختبار قدرات،

. حالية المتعلقة بالإطار التنظيميوقت مبكر وبشكل أآثر دقة من بعض الحالات التي تحدث في المناقشات ال
 

تنبع الأهمية الحاسمة للترآيز المبكر والواقعي على مسائل الإشراف من المسؤولية الائتمانية التي  
 وهم عادة -وينبغي أن يكون المواطنون قادرين على افتراض. تفترضها الحكومة عندما تقوم بمنح تراخيص مالية

لأي وسيط مالي يعني أن الحكومة ستقوم بالإشراف على الوسيط بشكل  زياحترا أن إصدار ترخيص -يفترضون
فقبل اتخاذ قرار .  قطعتها الحكومة على نفسهاوبالتالي، فإن هذه التراخيص تشكل وعودا. فعال لحماية ودائعهم

. هاقدرتها على الوفاء بمدى بشأن طبيعة هذه الوعود وعلى بينة ووضوح بإصدارها، يجب أن تكون الحكومة 
  
 

ها لرقابية ونواحي القصور والتقييد المرتبطة بالأدوات ا
 

تعتبر بعض الأدوات المعيارية للتفتيش على حافظة عمليات البنوك غير فعالة فيما . أدوات الإشراف على الحوافظ
يفاً  المطلوبة للحصول على قرض تعتبر مؤشراً ضعمستنداتوآما أشرنا سابقاً، فإن ال. القروض الصغرى يخص 
وبالمثل، فإن إرسال خطابات تأآيد للتحقق من أرصدة الحسابات يُعتبر عادة . القروض الصغرى لمخاطر بالنسبة 

وبدلاً من ذلك، يجب أن . أمراً غير عملي، لا سيما في البلدان التي تنخفض فيها درجة إلمام العملاء بالقراءة والكتابة
ويتطلب تحليل هذه  .أنظمة الإقراض الخاصة بالمؤسسة وتاريخ أدائهادرجة أآبر على تحليل المفتش بنصب اعتماد ي

هذه  ستمدة من، آما أن استخلاص استنتاجات عملية م وعملياتهالأنظمة الإلمام بطرق أنشطة التمويل الأصغر
 ومن غير المرجح أن يقوم.  والحنكةالخبرةمستندة إلى أحكام بناء التحليلات يستوجب الوصول إلى تفسيرات و

.  إلى حد مامتخصصينوموظفو الإشراف برصد مؤسسات التمويل الأصغر بشكل فعال إلا إذا آانوا مدربين 
 

عندما تواجه إحدى مؤسسات التمويل الأصغر بعض المشاآل وتقوم جهة الإشراف  .طلبات زيادة رأس المال
لا يكونون في وضع جيد يسمح بإصدار طلب بزيادة رأس مال، فإن الكثير من أصحاب مؤسسات التمويل الأصغر 

وعادة .  بدرجة آافيةوقد لا يكون لدى أصحاب المنظمات غير الحكومية رأس مال سائل متاح. لهم بالاستجابة لذلك
ما تمتلك الجهات المانحة والمستثمرون الذين يوجهون نشاطهم نحو التنمية الكثير من الأموال، ولكن غالباً ما 

لدفع تلك الأموال وقتاً طويلاً وبالتالي تكون الاستجابة لطلب زيادة رأس المال في حينه تستغرق الإجراءات الداخلية 
 من مؤسسات التمويل الأصغر الخاضعة للإشراف،مؤسسة  أية لذا، عندما تظهر أية مشكلة في. غير عمليةمسألة 
. حلها عن طريق ضخ رأس مال جديدقد لا تستطيع  جهة الإشراف فإن
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يعتبر أمر إيقاف الإقراض من الأدوات الشائعة التي تلجأ إلى استخدامها جهات الإشراف  .قراضأوامر إيقاف الإ

حل ريثما يتم المخاطر الائتمانية من للتعامل مع البنك المتعثر، مما يؤدي بدوره إلى منع البنك من الدخول في المزيد 
مشمولة بضمانات إضافية، ولا يتوقع  قروضاوعادة ما تكون القروض التي يمنحها أي بنك تجاري . مشاآله

. بسداد قروضهم الحاليةلدى قيامهم بالضرورة معظم عملاء البنك الحصول على قروض أخرى بشكل تلقائي 
ولذلك، قد يستطيع البنك التجاري أن يوقف عمليات الإقراض الجديدة لفترة من الزمن دون تقويض القدرة على 

لا ينطبق على معظم مؤسسات التمويل الأصغر، حيث يكون الحصول  ذلكن ولك. استعادة قيمة القروض الحالية
فإذا توقفت إحدى مؤسسات التمويل  .لقروض الصغرى على قروض أخرى بشكل مباشر هو الأساس بالنسبة ل

الأصغر عن منح قروض متكررة لفترة طويلة، سيفقد العملاء الحافز الأول لديهم للسداد، والذي يعتبر هو مصدر 
وعندما تتوقف مؤسسات التمويل . هم في الحصول على قروض مستقبلية في الوقت المناسب عندما يحتاجون إليهاثقت

وهذا ما يجعل من أمر . غالباً ما يتوقف المقترضون الحاليون لديها عن السدادفإنه الأصغر عن منح قروض جديدة، 
الأقل إذا آان هناك أي أمل لإنقاذ حافظة مؤسسة التمويل إيقاف الإقراض سلاحاً قوياً للغاية لا ينبغي استخدامه على 

. الأصغر
 

قد تعني العلاقة الوثيقة العادية بين مؤسسات التمويل الأصغر وعملائها أن أصول  .بيع الأصول أو إدماجها
علق لذلك، قد لا يكون خيار جهة الإشراف المتو. بسيطة في أيدي فريق إدارة مختلفذات قيمة تكون قد القروض 

بتشجيع تحويل أصول القروض إلى مؤسسة أآثر قوة بنفس فاعلية قروض البنوك التجارية المشمولة بضمانات 
. إضافية

 
هذا بالتأآيد لا يعني إن وإذا آانت أدوات الإشراف الرئيسية لا تعمل جيداً مع أنشطة التمويل الأصغر ف

ولكن ينبغي على جهات وضع اللوائح التنظيمية أن . لإشرافل إخضاع مؤسسات التمويل الأصغر انعدام إمكانية
تراعي هذه الحقيقة بدقة عندما تكون بصدد اتخاذ قرار بشأن عدد التراخيص الجديدة المنتظر إصدارها، ومدى 

 حيال وضع معايير آفاية رأس المال أو مستويات الأداء السابق المطلوبة لتغيير شكل مؤسسات التمويل اتحفظه
. الأصغر

  
الاحترازي يف الإشرافتكال

  
يتحمس مشجعو الأطر التنظيمية الجديدة لمؤسسات التمويل الأصغر ـ بحق ـ بشأن إمكانية تقديم الخدمات 

ومن ناحية أخرى، تميل جهات الإشراف إلى . المالية إلى الأشخاص الذين لم تتح لهم إمكانية الحصول عليها من قبل
 للتمويل ة الجيدالقواعد التنظيميةاج حتتبينما . انات الجديدة والصغيرةكيالترآيز على تكاليف الإشراف على ال

. الأصغر إلى تحقيق التوازن بين آلا العاملين
 

وفيما يتعلق بالأصول الخاضعة للإشراف، فإن الإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر المتخصصة  
فقد خلصت إحدى . المصرفية  بتقديم آافة الخدمات يُعتبر أآثر تكلفة من تكاليف الإشراف على البنوك المُصرح لها
أن الإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر قد إلى جهات الإشراف التي تتمتع بسنوات عديدة من الخبرة العملية 

 ضعفاً عن التكلفة التي تكبدتها في الإشراف 30 وهو ما يزيد بمقدار – في المائة من أصول هذه المؤسسات 2آلفها 
وينبغي أيضاً أن تفكر الجهات المانحة التي تشجع تطور أنشطة التمويل الأصغر . ل البنوك التجاريةعلى أصو
 لا سيما في المراحل المبكرة –لودائع في توفير دعم مؤقت من أجل الإشراف على المؤسسات الناتجة ل المتلقية

اسم يكون عدد المؤسسات التي تتقعندما يكون موظفو الإشراف بصدد تعلم أبجديات أنشطة التمويل الأصغر و
م  على المدى الطويل، ما إذا آانت ستقوم بدعم هذه التكاليف، أ، يجب أن تقرر الحكومةولكنه. تكاليف الإشراف قليلاً

. ستجعل مؤسسات التمويل الأصغر تُحمِّلها على عملائهاأنها 
 

اف على مؤسسات التمويل الأصغر، وحتى إذا دفعت إحدى الجهات المانحة تكاليف نقدية إضافية للإشر 
ففي بعض اقتصادات البلدان النامية . هناك تكاليف إضافية فيما يتعلق بوقت واهتمام مديري جهة الإشراففإن 

والبلدان السائرة على طريق التحول إلى نظام السوق، يواجه الاقتصاد الوطني مخاطر آبيرة بسبب مشاآل منهجية 
في مثل هذه الأوضاع، من الضروري أخذ التكلفة المصاحبة لتحويل جزء آبير و.  للبلدمع البنوك التجارية التابعة
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وقد لا يكون .  أيضاًلإشراف آبيرةلالتكاليف الإدارية داخل مؤسسات التمويل الأصغر الخاضعة تعتبر آما  

 في المائة من الأصول في 5  تكلفة قدرهامؤسسة التمويل الأصغرإلى تكبد للوائح ؤدي الامتثال أن يالمعتاد غير من 
.  في المائة أو أآثر بعد ذلك1انية، ثم السنة الأولى أو الث

 
  
  

على أنشطة التمويل الأصغر؟ والرقابة المصرفية أين يمكن تحديد موقع الإشراف 
  

في أغلب بالنظر إلى مشكلة تخصيص الموارد المالية الشحيحة في الموازنة لصالح عملية الإشراف، يتم 
مؤسسات تطبيقها على لبنوك التجارية من أجل نطبقة على الماقتراح بدائل لآليات الإشراف التقليدية االحالات 

. المتلقية للودائعالتمويل الأصغر 
  

الحالية؟ رقابية في إطار السلطة الهل 
  

على الرغم من عدم انطباق ذلك في جميع (غالباً ما تكون السلطة الإشرافية المسؤولة عن البنوك التجارية 
فاستخدام . لودائعل المتلقيةفية ملاءمة للإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر هي أآثر الهيئات الإشرا) الحالات

المراجحة المشجعة على هذه الهيئة للإشراف على التمويل الأصغر يستفيد من المهارات القائمة ويقلل الحوافز 
ين وستتبا. عن هذه الهيئةوالسؤال التالي الذي يطرح نفسه هنا هو ما إذا آان يتوجب إنشاء إدارة منفصلة . التنظيمية

أن يكون هناك موظفو إشراف مدربين تدريباً خاصاً، نظراً الإجابة من بلد إلى بلد، ولكنه يجب على أقل تقدير 
. لخصائص المخاطر المختلفة وأساليب الإشراف في حالة حوافظ التمويل الأصغر ومؤسساته

 
 التنظيمية للتمويل الأصغر في إطار السلطة الإشرافية الحالية ويصبح السؤال المتعلق بما إذا آان سيتم وضع اللوائح

التي لا تقبل الودائع ومؤسسات التمويل  القروض الصغرىمن مؤسسات مؤسسة آل لدى معالجة أآثر تعقيداً 
وليست هناك إلا علاقة محدودة نسبياً بين المهام .  داخل برنامج تنظيمي واحد وشاملالمتلقية للودائعالأصغر 

 والإشراف القواعد التنظيميةالتي لا تقبل الودائع و القروض الصغرىمتضمنة في إصدار تصاريح لمؤسسات ال
من هذه الوظائف المتباينة في وظيفة  وضع آل تبريرفي بعض السياقات يمكن و.  على مؤسسات الإيداعالاحترازي

 مناسبة أخرى، أو احتمال أن تكون وظيفة هيئةعدم وجود أية  مثل -إطار نفس الهيئة التنظيمية على أسس عملية 
وفي  .هيئة أخرىأية استخدام السلطة إذا اضطلعت بتنفيذها إساءة إصدار التصاريح أآثر عرضة للتلاعب السياسي و

أن ترفع التقارير إلى جهة الإشراف على مؤسسات التمويل الأصغر التي لا تقبل الودائع طلب من حالات أخرى، يُ
. أآثر إلحاحاً احترازيةقواعد تنظيمية حتى يسهل لها الانتقال في النهاية إلى خدمات أآثر عدداً و الجهاز المصرفي

المتعلقة بأنشطة  الاحترازيةوغير  الاحترازية في أحوال آثيرة أن مخاطر توحيد اللوائح التنظيمية نا نجدولكن
وتشمل هذه المخاطر احتمال حدوث . زاياالتمويل الأصغر في إطار جهة الإشراف المسؤولة عن البنوك تفوق الم

من جانب جهات الإشراف فيما يخص المعاملة المناسبة للمؤسسات التي لا تقبل الودائع، والتشوش والارتباك لبس ال
واحتمالات أن ينظر الجمهور إلى السلطة الإشرافية آضمان للسلامة المالية للمؤسسات التي لا تقبل الودائع، رغم 

. برصد سلامة هذه المؤسسات عن آثب)  أن تقومتعين عليهاولا ي(أنها لا تقوم 
  
" الذاتيالإشراف"و " تنظيم الذاتيال"

  
عدد الاعتيادي على مباشر الشراف الإ تقرر جهات وضع اللوائح التنظيمية في بعض الأحوال أن توفير 

. الإشرافالحكومية المالية القائمة بجهة لسبة لآبير من مؤسسات التمويل الأصغر لا يعتبر فعالاً من ناحية التكلفة بالن
وتفضي مناقشة اللوائح التنظيمية الذاتية إلى خلق لبس نظراً . ويتم أحياناً اقتراح لوائح تنظيمية ذاتية عوضاً عن ذلك

" تيالتنظيم الذا" هذه الدراسة، يعني مصطلح ففي. لاستخدام الناس هذا المصطلح باعتباره يشير إلى أشياء مختلفة
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مؤسسات وقد تمت تجربة اللوائح التنظيمية الذاتية ل. تبدو الشواهد التاريخية واضحة في هذه النقطة 

الوساطة المالية في البلدان النامية في مرات آثيرة، ولم تكن فعالة أبداً من الناحية العملية في الحفاظ على سلامة 
إثبات أن اللوائح التنظيمية الذاتية الفعالة في هذه الأوضاع تسنى للمرء  ولا ي.المنظمات الخاضعة للوائح التنظيمية

كن إثبات أن هذه اللوائح التنظيمية الذاتية تعتبر دائماً مخاطرة تنقصها الحكمة في  يمهمستحيلة من حيث المبدأ، ولكن
تطبيق القواعد التنظيمية  للغاية، على الأقل إذا آان من المهم ةطويلتدة لفترة ممواجهة الصعاب والمعضلات الم
 .محافظذات الطابع الالانضباط المالي وإدارة المخاطر بشأن  ـ يةفعلصورة الإشراف ـ بو
 

تطالب جهات وضع اللوائح في بعض الأحوال بعض المؤسسات المالية الوسيطة الصغيرة بتطبيق اللوائح و 
من أمرا مستساغا التنظيمية الذاتية، ليس لأنها تتوقع أن يكون التنظيم والإشراف فعالاً، ولكن لأن ذلك سيكون 

وقد يكون ذلك .  تستقطب المودعين لن تخضع للإشرافأن تلك المؤسسات التيالقول بالوجهة السياسية، أآثر من 
ورغم أن اللوائح التنظيمية الذاتية من المحتمل ألا تحافظ على سلامة . معقولاً في بعض الأوضاعوضعا توفيقيا 

 تكون لها بعض الفوائد في مساعدة المؤسسات على بدأ عملية رفع التقارير إلا أنه ربمامؤسسات الوساطة المالية، 
 .سليمةوضع معايير أساسية للممارسة الأو 
 

  ض الإشراف المُفوّ
 

ة الحكومية القائمة بالإشراف جهة الماليالإلى اتفاق ينص على أن تقوم " الإشراف المفوض"يشير مصطلح  
ويبدو . بتفويض هيئة خارجية لتولي مسؤولية الإشراف المباشر، بينما تقوم هي برصد عمل تلك الهيئة والتحكم فيه

الجهة المالية الحكومية ن هذا الاتجاه قد أثبت نجاحاً، لبعض الوقت على الأقل، في بعض الحالات التي رصدت فيها أ
أدى إلى أن هذا النموذج قد بعد عن آثب نوعية عمل جهة الإشراف المفوضة، رغم أنه لم يتضح القائمة بالإشراف 

من المهم الحصول على إجابات واضحة على فإنه ذا النموذج، وحيثما تتم دراسة ه. تكاليف الإشراف الإجماليةتقليل 
) 2(ه؟ يلعمن سيدفع التكاليف الباهظة لتفويض عملية الإشراف ورقابة جهة الإشراف الحكومي ) 1. (ثلاثة أسئلة
يجب سحب سلطتها المفوضة، فهل هناك أنه جهة الإشراف التي تم تفويضها وه لا يمكن الاعتماد على إذا ثبت أن

عندما تفشل مؤسسة خاضعة ) 3(؟ الجهة المالية الحكومية القائمة بالإشراف ار معقول متاح للتراجع أمام خي
للإشراف، فأي الهيئات ستكون لها السلطة والقدرة على إصلاح الوضع عن طريق التدخل، أو التصفية أو الاندماج؟ 

 
هذا يغري بالتفكير إن رة الحجم نسبياً، فنظراً لأن العديد من مؤسسات التمويل الأصغر هي مؤسسات صغي 

لسوء التجربة أثبتت ولكن . ة للإشراف عليها بشكل آمن/الخارجي التدقيق/في أنه يمكن تفويض شرآات المراجعة
ة على مؤسسات التمويل الأصغر، حتى تلك التي تقوم بها شرآات /الخارجي التدقيق/الحظ أن المراجعة 

مراجعة دولية، نادراً ما تضم الاختبارات الكافية لتوفير ضمان معقول لسلامة / دقيقتتابعة لمكاتب  تدقيق/مراجعة
بالمخاطر بالنسبة فوفة أصول قروض مؤسسات التمويل الأصغر، التي تمثل إلى حد بعيد أآبر المجالات المح

تطلب جهة ، فيجب أن المدققين/وإذا آان من الواجب الاعتماد على المراجعين. مزودي القروض الصغرى ل
وأآثر بروتوآولات أآثر فاعلية تكون بحيث  خاصة بالتمويل الأصغر للمراجعة/ للتدقيقالإشراف بروتوآولات 

. بانتظام المدققين /تكلفة من تلك المستخدمة الآن بشكل عام، آما يجب التفتيش على عمل المراجعين
 
  

  توصيات رئيسية بشأن السياسات: خامسا
 

معقدة مناقشات متشابكة و التنظيم والإشراف المعني بأنشطة التمويل الأصغر تعتبر المناقشات حول 
الوضوح والتأآيد، تخلص هذه الدراسة إلى إعادة إيجاز أغراض ولأجل . بالشروط والمحاذيرحافلة بالضرورة و

. وردت في سياقهابعض التوصيات الهامة التي 
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من شأنها السماح بتقديم الخدمات " التمويل الأصغر"طة يجري حالياً إعداد أساليب جديدة قوية تتعلق بأنش 
لحصول على مثل هذه لإمكانية أية المالية الرسمية إلى عملاء منخفضي الدخل لم تتح لهم من قبل 

قادراً في النهاية هذا القطاع وحتى يحقق قطاع التمويل الأصغر آامل إمكانياته، يجب أن يكون . الخدمات
، آما ينبغي الاحترازيسسات الوساطة المالية المرخصة، الخاضعة للإشراف ساحة مؤفي دخول العلى 

 . حتماً وضع اللوائح التنظيمية التي تسمح بهذا التطور
 

 التي لا تستوجب قيام الحكومة بمراقبة السلامة المالية للمؤسسات الخاضعة ،لا يجب التعامل مع المشاآل 
وتكون الأشكال ذات الصلة . الاحترازية القواعد التنظيميةل  من خلا،اللوائح التنظيمية والمصادقة عليها

، بما في ذلك اللوائح التنظيمية الخاضعة للقوانين التجارية والجنائية، الاحترازية غير القواعد التنظيميةب
  .الاحترازية القواعد التنظيميةأسهل في التنفيذ وأقل تكلفة من 

 
ؤدي إلى  توخي الحذر والحيطة حيال الخطوات التي يمكن أن تينبغي على مؤيدي تنظيم التمويل الأصغر 

حيث . في المناقشات العامة والسياسية القروض الصغرىموضوع أسعار الفائدة المستحقة على إدراج 
وفي العديد من البلدان، قد يكون من . تقاضي أسعار فائدة عالية القروض الصغرى ياتعملتتطلب 

يسمح بوجود نشاط واسي صريح على سعر فائدة مرتفع بدرجة آافية المستحيل الحصول على قبول سي
في سياقات أخرى أن ينجح تنسيق جهود تثقيف واضعي السياسات يمكن و. تمويل أصغر فعال قابل للتنفيذ

 .ذوي الصلة في حشد الموافقة السياسية الضرورية
  

ع ياليف الجهات المقرضة وآذلك توستكعلى تقليل  الائتمانية خدمات المعلومات المرجعيةعمل يمكن أن ت 
لا تكون هذه الخدمات مجدية من قد  ولكن .منخفضذوي الدخل ال للمقترضين القروضالمعروض من 

 .الناحية الفنية في آل البلدان
  

على ترخيص لتلقي الودائع إلا إذا أثبتت  القروض الصغرىلا يجب أن تحصل مؤسسة من مؤسسات  
 حتى تستطيع تغطيه جميع تكاليفها، بما في محقق للربحيةقراض لديها بشكل قدرتها على إدارة عمليات الإ

  .الحصول عليهاسعى لتلقيها والودائع التي ت لاستقطابذلك التكاليف المالية والإدارية الإضافية 
 

 الاحترازيةقبل أن تتخذ جهات وضع اللوائح التنظيمية قرارها حيال توقيت وضع اللوائح التنظيمية  
أن تحصل على تحليل مالي ومؤسسي وافٍ عن مؤسسات التمويل الأصغر عليها مها، يجب وتصمي

هات الأساسية المرشحة التي تتم جالكبرى، على الأقل إذا آانت مؤسسات التمويل الأصغر الحالية تشكل ال
 . دراسة إطار الترخيص الجديد من أجلها

  
التي " فقطالقروض المعنية ب"سسات التمويل الأصغر على مؤ الاحترازية القواعد التنظيميةلا ينبغي فرض  

تقوم بإقراض رؤوس أموالها الذاتية، أو التي لا تقترض إلا من مصادر أجنبية تجارية أو غير تجارية، أو 
 . الاحترازية يةتنظيمقواعد المن بنوك تجارية محلية خاضعة لل

 
 لمؤسسات التمويل ةضروري الاحترازية د التنظيميةالقواعكون تبناءً على التكاليف والمزايا العملية، قد لا  

فقط، ولا سيما إذا آانت هذه المؤسسات لا تقوم ) مدخرات إجبارية(الأصغر التي تأخذ ضمانات نقدية 
 . بإقراض هذه الأموال

 
، قدر الإمكان، على نوع التعاملات التي تتم وليس نوع المؤسسة الاحترازيةيجب ترآيز القواعد التنظيمية  

 .التي تقوم بها
  

المؤسسات المالية قيام حيثما أمكن، يجب أن يشمل إصلاح اللوائح التنظيمية تعديل أية لوائح تنظيمية تعوق  
تقديم خدمات التمويل الأصغر، أو التي تجعل من الصعب على هذه ب) الخالبنوك، شرآات التمويل،(القائمة 

 . التمويل الأصغرالمؤسسات بشكل غير معقول أن تقوم بإقراض مؤسسات 
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 المتسم بفعالية التكاليف غير عملي، يجب الاهتمام بالسماح لمؤسسات الاحترازيعندما يكون الإشراف  
إلى المجتمعات المحلية بالاستمرار في تلقي الودائع من الأعضاء دون للغاية المستندة الوساطة الصغيرة 

 لا يستطيع فيها معظم الأعضاء الوصول إلى ، ولا سيما في الحالات التيالاحترازيلإشراف لالخضوع 
 . ماناًأوسائل إيداع أآثر 

  
دنىن يكون الحد الأ  سلطة الإشراف  غراقإللحيلولة دون آافية  لدرجة رأس المال عالياًمتطلبات ل يجب أ

  .بكفاءة وفعاليةعليه الإشراف ممارسة العدد الذي يمكنها زائدة عن مؤسسات جديدة ب
  

ولا تعتبر القيود .  لأغراض عملية بدون الحصول على ضمانات روض الصغرىالقمعظم منح يتم  
التي لم تصل ، أو المخصصات العالية للحافظة غير المضمونة المضمونعلى الإقراض غير المفروضة 

فبدلاً من ذلك، يجب أن تستند السيطرة . عملية بالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغرقيودا إلى حد الإعسار، 
ر، وتحليل الأنظمة خاطر إلى الأداء التاريخي لعملية التحصيل في مؤسسات التمويل الأصغعلى الم

 .  الخاصة بالإقراضوالممارسات
  

إعداد التقارير أآثر بساطة الإبلاغ ومتطلبات  الخاصة بالحصول على القروض ومستنداتاليجب أن تكون  
 . ليات البنوك التجارية العاديةعممقارنةً ببالنسبة لمؤسسات التمويل الأصغر وعملياتها، 

  
مناسبة، أو  أو الحد الأقصى لنسب المساهمين قيودا غير قد تكون القيود المفروضة على الملكية الأجنبية 

بشكل مرن، إذا آان قطاع أنشطة التمويل الأصغر المحلية في مرحلة يحصل فيها في حاجة إلى تطبيقها 
ها، ومستثمرين آخرين قائمة بتغيير نشاطغير حكومية على معظم استثماراته من منظمات القطاع 

 . مدفوعين باعتبارات اجتماعية
 

التنظيمية الجديدة لأنشطة التمويل الأصغر أن يولوا قدراً أآبر من الاهتمام لقضايا قواعد  يحتاج مصممو ال 
  المالية وعوداًوتمثل تراخيص مؤسسات الوساطة .الفعالية المرجحة وتكلفة الإشراف أآثر مما هو معتاد

بشأن طبيعة على بينة ووضوح فقبل اتخاذ قرار بإصدارها، يجب أن تكون الحكومة . ينبغي الحفاظ عليها
  .هذه الوعود وقدرتها العملية على الالتزام بها

  
 التنظيمية للتمويل الأصغر دون تقدير تكاليف الإشراف بشكل واقعي القواعدلا يجب أن يستمر تصميم  

 التي تشجع ،ويجب أن ترحب الجهات المانحة. ات قابلة للاستمرار لسداد تلك التكاليفوتحديد آلي
 بالمساعدة في تمويل التكاليف المبدئية لهذا ،الحكومات على الإشراف على أنواع جديدة من المؤسسات

 . الإشراف
  

 والمهارات  بعض الأساليب– خاصة اختبار الحافظة –يتطلب الإشراف على أنشطة التمويل الأصغر  
وسوف يحتاج موظفو الإشراف أن . التي تختلف عن تلك المستخدمة في الإشراف على البنوك التجارية

. يكونوا مدربين ومتخصصين إلى حد ما حتى يستطيعوا التعامل مع مؤسسات التمويل الأصغر بشكل فعال  
 

 من قبل السلطات الاحترازي لإشراف ل– على الأقل الكبيرة منها –يجب أن تخضع التعاونيات المالية  
 . المالية المتخصصة، وليس من قبل هيئة مسؤولة عن آل التعاونيات

  
خاضعة خضوعا من قبل أية هيئة " الإشراف الذاتي" أن يكون ، في البلدان النامية،من غير المرجح تماماً 

ات المالية الخاضعة  فعالاً في الحفاظ على سلامة المؤسساإشراف ا التي تجري مراقبتهاتتاما للكيان
 . للإشراف

 
ل  تقييم الوضع المالي لمؤسسات التمويل الأصغر تقييماً يعوّالخارجون نالمدقدقو /لن يستطيع المراجعون 

الإجراءات الخاصة بالتمويل الأصغر التي تعمل بشكل جيد يتجاوز في ظل عليه إلا إذا اختبروا الحافظة 
  .معتادةالممارسات الحالية ال
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  ملاحظاتال
   

CGAP التمويل دعم  وآالة وهيئة دولية مانحة معنية ب29من ) (تتكون المجموعة الاستشارية لمساعدة الفقراء . 1
أيلول /وقد تم اعتماد هذه الوثيقة وإقرارها من جانب أعضاء هذه المجموعة الاستشارية في سبتمبر. الأصغر
2002.  

  
  .تكون أقل في المتوسط من نصيب الفرد من الدخل القوميتميل أرصدة قروض التمويل الأصغر إلى أن . 2
  
لا تتطرق هذه الدراسة إلى قضايا التأمين والتأجير، حتى وإن آانت هذه الخدمات المالية منطوية على إمكانات . 3

تنظيمية ولا توجد أيه تجارب تقريبا حتى الآن بالنسبة لهذه الخدمات فيما يتعلق بالقواعد ال. هامة بالنسبة للفقراء
  .المتخصصة التي ترآز على احتياجات العملاء الفقراء

  
 الاحترازيةفالتمييز بين القواعد التنظيمية . بعض المشاآل" الاحترازيةالقواعد التنظيمية غير "يثير مصطلح . 4

د بخدمة آل لا يكتسي بالجلاء والوضوح بصفة دائما ـ إذ قد تقوم إحدى القواع الاحترازيةوالقواعد التنظيمية غير 
حيث نجد، على سبيل المثال، أن القواعد التنظيمية الرامية إلى . الاحترازيةوالأهداف غير  الاحترازيةمن الأهداف 

 تسهم أيضا في )61حة انظر الجزء المعني بمناقشة الاحتيال والجرائم المالية في صف(منع وقوع الجرائم المالية 
عن طريق الاآتفاء  الاحترازية ذلك، فإن تعريف القواعد التنظيمية غير وعلاوة على. الاحترازيةتحقيق الأهداف 

. يترك الباب مفتوحا على مصراعيه أمام التساؤل عن نطاق هذا المفهوم احترازيببساطة بالإشارة إلى ما هو 
. سسات الماليةالمنطبقة على المؤ الاحترازيةأحيانا للدلالة على القواعد غير " سلوك العمل"ويستخدم مصطلح تنظيم 

تؤثر أيضا على سلوك عمل  الاحترازيةإلا أن هذا المصطلح محفوف بالمشاآل نظرا لأن القواعد التنظيمية 
  .المؤسسة المالية

  
ليس المقصود بطبيعة الحال القول بأن فشل مؤسسة التمويل الأصغر المعنية بالإقراض فقط لن يؤدي إلى . 5

 تنشأ امفلرب القدرة على الحصول على القروض من مؤسسة التمويل الأصغر، لأنه إذا فقد العملاء. عواقب وخيمة
المتعثرة هي المصدر الوحيد المتاح لرأس المال الذي  القروض الصغرىمشكلة عويصة وخاصة إذا آانت مؤسسة 

 السلعة ولكن حقيقة آون. إلا أن نفس المقولة تصدق على أي مصدر آخر مهم من مصادر التوريد. تمس الحاجة إليه
  .لعمل الجهة المشتغلة بالتوريد الاحترازيةأو الخدمة مهمة بالنسبة للعملاء لم تُتخذ آأساس لتبرير القواعد التنظيمية 

  
لا تتمثل النقطة هنا في أن تكلفة الأموال أو خسائر القروض هي نفسها على الدوام بالنسبة لمؤسسات التمويل . 6

ل على الأحرى في أن آلا النوعين من المقرضين يواجهان تكاليف إدارية أآثر الأصغر والبنوك التجارية، بل تتمث
  .القروض الصغرى ارتفاعا لكل دولار من الدولارات المُقرَضة عندما يشترآان في 

  
من ) التكاليف الإدارية المفرطة(بطبيعة الحال، يعكس ارتفاع أسعار الفائدة في بعض الأحيان نواحي عدم الكفاءة . 7

إلا أن المنافسة قد أثبتت نجاعتها في حل هذه المشكلة بصورة أفضل من الحدود .  مؤسسات التمويل الأصغرجانب
  .القصوى لأسعار الفائدة

  
، تتفاقم هذه الأنواع من القيود أحيانا بفعل القيود الاحترازية التنظيميةبالنسبة للمؤسسات المالية الخاضعة للوائح . 8

انظر مناقشة متطلبات ملاءمة الملكية والتنوع في ( .احترازيةلكية المدفوعة باعتبارات الأخرى المفروضة على الم
28  ).صفحة 

  
وتتأثر مثل هذه . فقط الاحترازيةتناولت مناقشة تحول مؤسسة التمويل الأصغر في هذا القسم القضايا غير . 9

، حسبما ورد في المالكينلة بملاءمة وتنوع ، وخاصة القواعد المتصالاحترازيةالتحولات والتغييرات أيضا بالقواعد 
28  .صفحة 

  
يوجد تحليل مفيد للقواعد التنظيمية الخاصة بالتمويل الأصغر في ضوء هذه الخطوط في الدراسة التي أعدها . 10
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ة، المضمون في المائة من القروض غير 100يتعين على البنوك، في بعض البلدان، توفير مخصصات بنسبة . 11

السياق، قد تكون البنوك وفي مثل هذا . باستثناء القروض المقدمة إلى مؤسسات الوساطة المالية المرخصة الأخرى
أآثر رغبة واستعدادا لإقراض مؤسسات التمويل الأصغر التي تعتبر مرخصة أيضا، ومن ثم قد تستطيع مؤسسات 

هذه هي الأسباب المفسرة لرغبة . التمويل الأصغر المرخصة الاقتراض بسعر الفائدة المنخفضة فيما بين البنوك
ة في الحصول على ترخيص وفقا للوائح التنظيمية، ولكنها لا تعد مؤسسة تمويل أصغر مقترضة من بنوك تجاري

  .أساسا لتبرير فرض الشروط الأساسية الخاصة بالترخيص
  

  .تقنين الرخص لا يخلو من التكلفة، لأن الحواجز الماثلة أمام الدخول تعوق المنافسة. 12
  

ديل الإغلاق هو اندماج مؤسسات الوساطة تأمل الجهات القائمة بالتنظيم، في بعض الأحيان، في أن يكون ب. 13
ولكن الاقتصاديات العملية . الصغيرة لتشكيل مؤسسات أآبر حجما يمكن إخضاعها للإشراف بصورة أآثر سهولة

  .لتشغيل الفروع يمكن في أغلب الأوقات أن تجعل هذا الأمر ضربا من ضروب المستحيل
  

احتياطيها "بين أصول المخاطرة لدى مؤسسة ما و الاحترازيةترتبط آفاية رأس المال بالحفاظ على العلاقة . 14
الأصول، بل أيضا بالقواعد / وتتأثر هذه العلاقة ليس فقط بنسبة حقوق الملكية. المتمثل في أموال المالك" الوقائي

ريق وتتم إدارة آفاية رأس المال بمعناها الواسع عن ط. الخاصة بترجيح المخاطر وتوفير المخصصات الاحتياطية
  .استخدام خليط من هذه التدابير

  
وتميل هذه المتطلبات إلى التداخل مع . الاحترازيةيناقش هذا القسم متطلبات الملكية المستندة إلى اللوائح . 15

14  . مناقشتها في صفحة تجرالخاصة بالملكية التي  الاحترازيةالمتطلبات غير 
  

سوف تشمل في نهاية المطاف جميع المؤسسات  الاحترازيةتنظيمية لا يدل هذا البيان ضمنيا على أن القواعد ال. 16
.القائمة بتقديم خدمات التمويل الأصغر
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